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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

  الدورة السابعة والثلاثون
        ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣- ٩فيينا، 

      دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار    
      معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار: الجزء الثالث    
    مذكّرة من الأمانة    

تتضمّن هذه المذكرة مشروع التعليق ومشاريع التوصيات الخاصة بالجزء الثالث من   - ١
ويمثل هذا التعليق صيغة منقّحة للنص الذي ورد . دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

د إلى أما التوصيات فتستن. Add.3 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.82سابقاً في الوثائق 
، مع تنقيحها بالاستناد إلى Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.85التوصيات الواردة في الوثيقتين 

مايو /تقرير الفريق العامل الخامس عن أعمال دورته السادسة والثلاثين، المعقودة في أيار
٢٠٠٩) A/CN.9/671.(  

اق المحلي،  معاملة مجموعات المنشآت في السيA/CN.9/WG.V/WP.90وتتناول الوثيقة   - ٢
أما الوثيقة .  السياق الدوليA/CN.9/WG.V/WP.90/Add.1بينما تتناول الوثيقة 

A/CN.9/WG.V/WP.90/Add.2 فتقدّم إلى الفريق العامل لكي يطلع عليها وينظر فيها، وهي 
تتضمن بعض الملحوظات الإيضاحية التي يراد بها توضيح التنقيحات التي أدخلت على 

سهيلا للمناقشة ولطرح مسائل لينظر فيها الفريق العامل؛ ولا يراد مشاريع التوصيات، ت
  .بمحتواها أن يشكل جزءاً من نص الجزء الثالث من الدليل التشريعي
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    مقدّمة    
 على معاملة مجموعات المنشآت في سياق الدليل التشريعييركّز الجزء الثالث من   - ١

ويتناول هذا الجزء الحالات التي قد يلزم فيها اتباع نهج مغاير للنهج المتبع في الجزء . الإعسار
عاملة مجموعات الثاني فيما يتعلق بمسألة معينة تمس مجموعات المنشآت، أو التي تثير فيها م

وإذا كان تناول أي مسألة في . المنشآت مسائل أخرى غير المسائل التي يناقشها الجزء الثاني
ومن ثم فإن . سياق مجموعات المنشآت مماثلا لما نوقش أعلاه، فإن هذا الجزء لا يكرر تناولها

  .ا الجزءمضمون الجزء الثاني ينطبق على مجموعات المنشآت ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذ
أما الفصل الثاني فيتناول . ويتناول الفصل الأول السمات العامة لمجموعات المنشآت  - ٢

إعسار أعضاء المجموعة في سياق محلي، ويقترح عددا من التوصيات المكمّلة لتوصيات الجزء 
وأما الفصل الثالث فيتناول إعسار . الثاني، متى نشأت مسائل إضافية بفعل سياق المجموعات

موعات المنشآت عبر الحدود، استنادا إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار مج
عبر الحدود، الذي يتصل بإجراءات الإعسار عبر الحدود فيما يتعلق بعضو منفرد في مجموعة 

  .ولكنه لا يتناول المسائل المرتبطة بإعسار أعضاء المجموعة المختلفين في دول مختلفة
    

    اتمسرد المصطلح    
التعابير الإضافية التالية تخص مجموعات المنشآت، وينبغي أن تُقرأ مقترنة بالتعابير   - ٣

  .والإيضاحات المدرجة في المسرد الرئيسي الوارد أعلاه
 معا برباط السيطرة أو ترتبطانهي منشأتان أو أكثر ":  المنشآتمجموعة"  )أ(  

 بحصة كبيرة من الملكية؛

ان، بصرف النظر عن شكله القانوني، يمارس أنشطة  أي كيهي": المنشأة"  )ب(  
  )١( الإعسار؛لقانوناقتصادية ويمكن أن يخضع 

                                                                 
 هذا الجزء على ما تقوم به كيانات تتوافق مع أنواع يركز مع النهج المتبع فيما يتعلق بالمدينين المنفردين، اتساقا (1) 

ولا يُقصد بهذا التعريف أن يشمل المستهلكين .  أنشطة اقتصاديةمن" منشأة"لكيانات المندرجة تحت وصف ا
 الإعسار لقانونالتي لا تخضع ) مثل المصارف وشركات التأمين( الكيانات الأخرى ذات الطابع المتخصص أو

 يتناول الدليل التشريعي على وجه ولا).  أعلاه٩ الملحقة بالتوصية ٦انظر الحاشية  (٩ و٨بمقتضى التوصيتين 
 من الفصل الأول ١١-١انظر الفقرات ( من هذا القبيل مدينينالتحديد الاعتبارات الخاصة الناشئة عن إعسار 

  ).من الجزء الثاني أعلاه
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 القدرة على تقرير السياسات التشغيلية والمالية للمنشأة، هي": السيطرة"  )ج(  
  مباشرة؛بصورة مباشرة أو غير 

عسار هو تنسيق إدارة اثنين أو أكثر من إجراءات الإ": الإجرائي التنسيق"  )د(  
ويظل كل من أولئك الأعضاء، بما في ذلك موجوداته .  المنشآتمجموعةالمتعلقة بأعضاء 

  )٢( ومتمايزاً؛مستقلاًوالتزاماته، 
هو معاملة موجودات والتزامات اثنين أو أكثر من ": الموضوعي الدمج"  )ه(  

  )٣(. جزء من حوزة إعسار واحدةكأنهاأعضاء مجموعة المنشآت 
    

   السمات العامة:  المنشآتمجموعات  -أولا  
    مقدّمة  - ألف  

 ذا كيانا باعتبارها" للشركة" معظم الولايات القضائية بالمفهوم القانوني يعترف  - ٤
.  أم عاملينمديرينشخصية قانونية منفصلة عن الأفراد المكوّنين لـه، سواء كانوا مالكين أم 

 الحقوق القانونية ببعض تتمتّع والشركة، باعتبارها شخصا اعتباريا أو معنويا، تستطيع أن
 وعلى حيازة وتُقاضىَ،وتخضع لبعض الواجبات والالتزامات مثل القدرة على أن تُقاضي 

 الشركة أيضا بخاصية وتتمتّع. الممتلكات وإحالتها، وعلى توقيع العقود، وعلى دفع الضرائب
ن الأوقات وفي  أي وقت مفيالاستمرارية، أي أن وجودها يستمر بغض النظر عن عضويتها 

 دون أن يؤثّر ذلك في أسهمهمجميع الأوقات، ويكون بوسع أصحاب الأسهم فيها إحالة 
 محدودة، بحيث لا يكون الشركةكما قد تكون مسؤولية . وجود الشركة كهيئة اعتبارية

 أن يخاطروا به في المنشأة، توفيرا قصدواالمستثمرون مسؤولين سوى عن المبلغ الذي يكونون قد 
 للمسؤولية، سوف يعرّض المستثمرون التحديدقين وتشجيعا للاستثمار؛ إذ من دون هذا للي

وتعتمد الشركة .  فيها مشاريع أعمال تجاريةيباشرونجميع موجوداتهم للخطر، في كلّ مرّة 
للقواعد  خاضعة تكوينها القانونية، ثم تصبح بعد شخصيتها لاكتساب قانونية إجراءاتعلى 

وبصورة عامة، لن يحدّد ذلك .  على هذا النحوتكوَّن التي الكيانات على ةق المنطبالتنظيمية
 فحسب، بل يحدّد أيضا تبعاته، مثل سلطات الشركة وقدراتها وحقوق الإنشاءالنظام مقتضيات 

ومن ثم فإن شكل .  وواجباتهم ومدى مسؤولية هؤلاء الأعضاء عن ديون الشركةفيهاالأعضاء 
                                                                 

  . أدناه٦٦-٦٣ انظر الفقرات ،" الإجرائيالتنسيق" لمفهوم مفصّل في التعليق شرح يرد (2) 
والتعليق  ٢٢٦-٢٢٤التوصيات  الموضوعي وكيفية معاملة المصالح الضمانية، انظر الدمجثار  على آللاطلاع (3) 

  . أدناه١٦٢-١٥٩الوارد في الفقرات 
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زّزا لليقين في تنظيم شؤون عمل الشركة، لأنّ المتعاملين مع الشركة  أن يعتبر معيمكنالشركة 
 والالتزامات أنّه بوسعهم التعويل على شخصيتها القانونية وعلى الحقوق والواجبات يعلمون

  .المترتبة عليها
".  منشآتمجموعات "من خلال الشركات، محليا ودوليا، أعمال ويتزايد تسيير  - ٥

 القائم على الكيان الاقتصادي مختلفة للتنظيم لاأشكايشمل "  منشآتمجموعة "فمصطلح
 أن يوصف بصورة المصطلح،الواحد، كما يمكن، من أجل وضع تعريف عملي لهذا 

مباشرة سواء بصورة  (السيطرة بأنه شركتان أو أكثر يربط بينها شكل من أشكال فضفاضة
 يتبديان فقد لا وتعقّدها المنشآت أمّا حجم مجموعة). انظر أدناه(أو الملكية )  غير مباشرةوأ

 مؤسسة موحدة تعمل أنها هي الناس منها عنددائما بسهولة، لأنّ الصورة المرتسمة لكثير 
  .بصفتها شركة واحدة

 فترة من الزمن عندما ظهرت في بعض البلدان، منذ نشأت مجموعات المنشآت وقد  - ٦
ية القرن العشرين من خلال عملية  عشر وبداالتاسعبحسب بعض المعلّقين، في نهاية القرن 

 من السيطرة على قدراتها المالية أو التقنية أو بواسطتهاتوسع داخلي تمكّنت الشركات 
 هذه المنشآت ذات الكيان الواحد نحو الخارج لتسيطر بذلك توسّعتثم . التجارية الخاصة

الأخرى، في وربما كانت هذه الشركات .  على شركات أخرىاقتصاديةسيطرة قانونية أو 
 ولكنّ التوسع شمل، في نهاية الأمر، شركات تعمل في مجالات السوق،البداية، تعمل في نفس 
 شركات تعمل في مجالات مختلفة أو غير ذات صلة، سواء من لاحقاذات صلة كما شمل 

ومن بين العوامل التي دعمت هذا التوسع، في .  الجغرافي أو كليهماالموقعحيث المنتجات أو 
 القضائية على الأقل، إضفاء الشرعية على ملكية شركة من الشركات لأسهم الولاياتبعض 
  . وهذه ظاهرة كانت في الأصل محظورة في نظامي القانون العام والقانون المدنيأخرى؛شركة 

ولا تزال  التوسّع، احتفظت الشركات بشخصيتها القانونية المنفصلة هذا وطوال  - ٧
تنظيم المنشآت لالآن الشكل النمطي هي  ربما لمنفردة اةنّ الشرك الرغم من أعلىبها تحتفظ 
 من كلّأمّا مجموعات المنشآت فقد أصبحت منتشرة في .  الخاصة الصغيرة لا غيرالتجارية

 من في عدد كبير اعملياتهل على السواء، كما أنالأسواق الناشئة والأسواق المتقدّمة، 
تتمثل في امتلاكها من كثيرا ما سمة مشتركة، حيان  في كثير من الأغير المترابطةالصناعات 

وأكبر الكيانات الاقتصادية .  بدرجات متفاوتةينن خارجيي مستثمرمع مشاركة ، أسرجانب
 العالم لا تشمل دولا فحسب، بل تشمل أيضا عددا مساويا من المنشآت المتعدّدة في

 كبير من  المولِّدة لجانبهي المجموعات المتعددة الجنسيات  كبرى تكونوقد. الجنسيات
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 السنوية ا وأحجام مبيعاتهها معدلات نموكما أن الإجمالي في جميع أنحاء العالم، القوميالناتج 
  . دول عديدةلدىتفوق ما 

 على الرغم من الواقع الذي تمثله مجموعة المنشآت، فإنّ جزءا كبيرا من أنه بيد  - ٨
تها في حالة الإعسار، يُعنى بالكيان  بمعاملوخصوصا بالشركات، المتعلقةالتشريعات 

لكنّ القضاة في عدّة بلدان، على الرغم من عدم وجود التشريعات ولدى . الواحدالاعتباري 
 الإشارة قضايا يمكن أن تعالج بصورة أفضل بالإشارة إلى المنشأة الواحدة بدلا من مواجهتهم

 أفضلتحقيق نتائج تجسّد بشكل  وضعوا جملة من الحلول ل)٤(إلى الكيان الاعتباري الواحد،
  .الواقع الاقتصادي للأعمال التجارية الحديثة

    
     المنشآتمجموعات طبيعة  - باء  

 حيث تشمل أعدادا التعقّد، تكون هياكل مجموعات المنشآت بسيطة أو في غاية قد  - ٩
دون  العاملة، والشركـات الفرعيةمن الشركات الفرعية المملوكة كليا أو جزئيا، والشركات 

 والشركات الخاملة، والعضوية الخدمات،الفرعية، والشركات القابضة الفرعية، وشركات 
 قد تشمل أنواعا أخرى من كما. في عدة مجالس إدارة وملكية الأسهم وما إلى ذلـك

 الشركات واتحادات )٦( المشتركة،والمشاريع )٥( الغرض،الخاصة الكيانات مثلالكيانات، 
  .والشراكات )٧(لحرة،العاملة في المناطق ا

                                                                 
  . من الباب هاء٤٢-٣٤يُناقش بمزيد من التوسع أدناه، انظر الفقرات  (4) 
")  المنفردة الإفلاسالكيانات "أو" ض الخاصة الغرالهيئات"المعروفة أيضا باسم ( الخاصة الغرض الكيانات تُنشأ (5) 

 معينة، هدفها الأساسي عزل المخاطر المالية أو موجوداتلتحقيق أغراض محدودة أو مؤقتة، مثل حيازة وتمويل 
 الكيان الخاص الغرض عادة شركة فرعية تكاد تكون مملوكة بالكامل للشركة ويكون. تعزيز الكفاءة الضريبية

أمّا هيكل . الأقل في المائة منها على ٣ت القضائية أن يمتلك مستثمر آخر نسبة  بعض الولاياوتشترطالأمّ؛ 
وتستطيع .  حتى في حالة إعسار الشركة الأممضمونةموجوداتها والتزاماتها ووضعها القانوني فيجعلان التزاماتها 

وجودات أو  تحقق غرضها من دون حاجة إلى إحالة أي من المأنالشركة المنشئة للكيان الخاص الغرض 
" العامة الميزانية خارج" العامة، وبذلك تكون تلك الموجودات والالتزامات ميزانيتهاالالتزامات ذات الصلة في 

 أغراض تنافسية لضمان أن تكون الملكية الفكرية، عندما تتعلّق في أيضا الغرض الخاصة تُستخدم الكيانات وقد
  .نفصل لا يتأثر باتفاقات الترخيص القائمة من قبل مملوكة لكيان مجديدة،مثلا بتطوير تكنولوجيا 

 أجل من هو في كثير من الأحيان ترتيب تعاقدي أو شراكة تعاقدية بين طرفين أو أكثر المشترك المشروع (6) 
 قانوني واحد أو كيانوفي بعض الأحيان قد يفضي مثل هذا الترتيب إلى تكوين . تحقيق هدف تجاري مشترك

 والنفقات ويشتركان في السيطرة على الإيراداتفيه الطرفان برأس المال ويتقاسمان أكثر يمكن أن يسهم 
 على تنفيذ مشروع معيّن، أو قد ينطوي على علاقة تجارية المشتركوقد يقتصر غرض المشروع . المنشأة
 على  المشتركة على نطاق واسع في السياق الدولي، لأنّ بعض البلدان تشترطالمشاريعوتُستخدم . مستمرة

 الشرط وهذا.  الأجنبية أن تدخل في مشاريع مشتركة مع الشريك المحلي من أجل دخول السوقالشركات
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 تتألّف من شرائح عمودية قد تكون مجموعات المنشآت ذات هياكل هرمية أو و  -١٠
 تكون كيانات فرعية أو أنواعا قدمتتابعة من الشركات الأمّ والشركات الخاضعة للسيطرة، التي 

.  والتوزيع مختلفة من عملية الإنتاجنواحأخرى من الشركات المنتسبة أو الشقيقة التي تعمل في 
 عدّة أعضاء مجموعات شقيقة كثيرا ما تتّسم وتضمّوقد تكون أيضا أكثر ميلا للهيكل الأفقي، 

أمّا الأعمال التجارية .  في نفس المستوى من تلك العمليةوتعملبدرجة عالية من الملكية التبادلية 
. ين غير ذات الصلة في ميادين ذات صلة أو في طائفة متنوعة من الميادتكونالتي تزاولها فقد 

 المجموعات الأفقية أكثر شيوعا في بعض المناطق من العالم، مثل أوروبا، فيما إنّولقد قيل 
  . العمودية أكثر شيوعا في مناطق أخرى، مثل الولايات المتحدة واليابانالمجموعات

ات  مجموعات المنشآت تُظهر بوضوح أنّ هذه المجموعالتي تتناول البحثية والمؤلفات  - ١١
 مختلفة من التحالفات مثل العلاقات المصرفية، ومجالس الإدارة أنواعيمكن أن تعتمد على 

.  المالكين، والمشاركة في المعلومات، والمشاريع المشتركة، والكارتلاتوتحالفاتالمترابطة، 
. وآخر البحوث أيضا أنّ هياكل مجموعات المنشآت تختلف بين نظام لإدارة الشركات وتبيّن
 تشملوهي . في بعض الدول منظّمة إما عموديا أو أفقيا وتشمل العديد من الصناعاتفهي 

 شركة تجارية أو )٨(") أمشركة"يشار إليها باسم (عادة مصرفا وشركة أُمّا أو قابضة 
 هذه مثلوعلى العكس من ذلك، فإن . ومجموعة متنوعة من شركات الصناعات التحويلية

 وهيادة لسيطرة أسرة واحدة أو عدد قليل من الأسر، المجموعات في دول أخرى تخضع ع
 كما تتفاوت .بأُسر معيّنة، لا كلّها منظّمة تنظيما عموديا أو لها صلات قوية بالدولة

                                                                  
 مشروع مشترك قد يساعد وإنشاء .المحليكثيرا ما يؤدى إلى نقل التكنولوجيا والسيطرة الإدارية إلى الشريك 

 وتيسير الحجم؛وإتاحة وفورات ومزايا  والمخاطر؛ وتحسين الوصول إلى الموارد المالية؛ التكاليف بَسطعلى 
وقد يخدم أيضا الأهداف .  المبتكرةالإداريةالنفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة والزبائن الجدد أو إلى الممارسات 

 الهيكلي لصناعة من الصناعات؛ واستباق المنافسة؛ وإنشاء التطوّر مثل التأثير في ،التنافسية والاستراتيجية
  . التنويعوكذلك وتسهيل نقل التكنولوجيا والمهارات، ؛ة على المنافسة قادرأقوىوحدات 

وهي شبيهة من حيث . إقليمية  تُنشأ بمقتضى قوانين ولاية قضائية لاالحرة الشركات العاملة في المناطق اتحادات (7) 
 لفائدة ديرهاي باتحادات الشركات العاملة في الداخل، وتشمل نقل موجودات إلى قيّم لكي وأثرهاطبيعتها 

 للأغراض الضريبية أو لحماية الحرةويجوز إنشاء الاتحادات العاملة في المناطق . شخص أو فئة أو أشخاص
 محدودة إذا كان قانون الإعسار في الولاية القضائية الاتحاداتوعمليا، قد تكون فعالية هذه . الموجودات

حالة الموجودات إلى اتحادات الشركات وإجراء  المحيل للموجودات يحول دون إالشخصالداخلية في مواطن 
  . يُقصد بها الاحتيال على الدائنينمعاملات

قدرا من  الأم هي شركة تمتلك في شركة أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الشركة القابضة أو الشركة (8) 
 الشركة إدارةمجلس كفي للسيطرة على الإدارة والعمليات من خلال التأثير على أعضاء يالتصويت حقوق 

 بضائع أو خدمات، لكن بنفسهاوقد يعني هذا المصطلح شركة لا تنتج . الأخرى أو من خلال انتخابهم
  ). بالكاملأخرىأو امتلاك شركات ( هي امتلاك أسهم شركات أخرى غرضها هو
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درجات التنوع تفاوتا شديدا، إذ يتسم بعض المجموعات بقدر كبير من التعامل التجاري 
  )٩(.الداخلي، وبعضها الآخر لا يتسم بذلك

 تتفاوت درجة الاستقلال المالي والاستقلال في اتخاذ القرارات تفاوتا كبيرا أن ويمكن  -١٢
ففي بعض المجموعات، قد يكون الأعضاء كيانات .  من مجموعات المنشآتوأخرى واحدةبين 

وفي . أنشطتها وشؤونها الماليةو عن أهدافها التجارية الرئيسية المسؤولية تتحمّلتجارية نشطة 
 بحيث يعمل أعضاء اً، مركزيوالميزنية القرارات الاستراتيجية تُتخذ  قدأخرى،مجموعات 
 الوحدة منشأة أكبر، ويمارسون قدرا يسيرا من الصلاحيات التقديرية داخل في كشُعب المجموعة

رأس المال وقد تمارس الشركة الأمّ سيطرة محكمة عن طريق تخصيص . المتلاحمةالاقتصادية 
 سياساتلمجموعة من خلال عملية تمويل جماعي مركزية، وتقرير  لأعضاء االسهمي والاقتراضي

 وغيرهمالعملياتية والمالية، وتحديد أهداف الأداء، واختيار أعضاء مجلس الإدارة أولئك الأعضاء 
 في يد الشركة المجموعةوقد تتركّز سلطة . الموظفين، ومراقبة أنشطة المجموعة باستمراركبار من 

 الشركة الأم تمتلكالمجموعة، بحيث سلسلة  في درجة أدنى ذاتد شركة الأم النهائية أو في ي
أمّا المجموعات .  أي دور إنتاجي أو إداري مباشرولكن دونلأسهم الرئيسية للمجموعة ا

.  وتؤدي الوظائف الرئيسية التي تؤديها سوق رأس المالالخاصةالكبرى فقد تكون لها مصارفها 
راض داخل المجموعة بين الشركة الأم والشركات الفرعية  الإقالجماعيوقد يشمل التمويل 
 يكون وقد )١٠(. كفالات متبادلةمنح من الشركة الأم وإليها وعلى تقدّموينطوي على قروض 

 أو الأرباحالإقراض داخل المجموعة رأس مال عاملا أو دَينا قصير الأجل غير مدفوع، مثل 
                                                                 

ريا الجنوبية، بينما ثمة بحوث تدل على أن المجموعات في شيلي، مثلا، هي أكثر تنوعا من المجموعات في كو (9) 
تتسم المجموعات في الفلبين بتكامل عمودي أكبر مما هو الحال في المجموعات الهندية وبأن انخراطها في الخدمات 

، )Y. Yafeh(يافيه . وي) T. Khanna(كانّا . انظر ت. المالية أكبر بكثير من انخراط المجموعات التايلندية
Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites? Journal of Economic Literature, Vol. 

XLV (June 2007) pp331-372.  
 رأسمال مجموعة المنشآت تتمثل في التمويل بواسطة الكفالات لزيادة في العديد من البلدان طريقة هامة توجد (10) 

 الكفالةوقد تبيّن أنّ تنفيذ مطالبات .  كلّ شركة من المجموعة أداء الشركات الأخرىتكفلالمتبادلة، حيث 
 إحدى وفي . هذه المطالباتاستبعاد حياناالمتبادلة في التصفية أمر صعب في بعض الولايات القضائية حيث يتم أ

 عن قد تؤدي الكفالات المتبادلة إلى تخفيف أعباء القيود الرقابية عن عاتق الشركات، القضائية،الولايات 
فسند الكفالات . الحساباتراف في الترتيب إعفاء من التقيّد بالمحاسبة ومراجعة طريق منح الشركات الأط

 السند بمثابة كيان قانوني واحد ويعمل فيالمتبادلة يجعل، من نواحي عدّة، مجموعة الشركات الأطراف 
د إلى  تخضع شركة أو أكثر من الشركات الأطراف في السنعندماكشكل من أشكال التبرّع أو تجميع الموارد 

 المحتملينومن مزايا هذا الترتيب أنّ الدائنين والدائنين .  المتبادلة لا تزال نافذةالكفالةإجراءات تصفية وتكون 
 البيانات المالية للكيانات فرادىيستطيعون التركيز على الموقف الموحد لتلك الكيانات، بدلا من التركيز على 

  .السند  فيطرفالفرعية المملوكة بالكامل والتي هي 
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 ينطوي أو لا ينطوي وقددل التجاري داخل المجموعة؛ الائتمانات غير المدفوعة فيما يتعلّق بالتبا
  .على دفع فائدة

 الدول، تشكّل العلاقات الأسرية عنصر ربط مهما في مجموعات المنشآت بعض وفي  - ١٣
 الأسرة والمقرّبون من أفراد الأسرة، على سبيل المثال، أعضاء في مجلس أفرادإذ قد يكون أهم 

ما يتوزع أعضاء ذلك المجلس على مجالس إدارة أعضاء  للمجموعة، بينالأمإدارة الشركة 
 شبكة من العضوية المشتركة والمترابطة في مجالس الإدارة تمكّن الأسرة تتكوّنالمجموعة بحيث 

فعلى سبيل المثال، يُظهر الهيكل التنظيمي لمجموعة .  على سيطرتها على المجموعةتحافظمن أن 
 أعضاءالعضوية المشتركة في مجالس الإدارة تجمع بين  في الهند وجود شبكة معقّدة من كبيرة

  )١١(. عضوا آخر في المجموعة٤٥مجلس إدارة الشركة الأم، وأعضاء مجالس إدارة 
 المنشآت، في بعض البلدان، من علاقاتها الوثيقة بالحكومات مجموعات واستفادت  - ١٤

 الأجنبية، العُملاتوات  تؤثّر مثلا في الوصول إلى الائتمانالتيومن السياسات الحكومية 
كما إن هناك أمثلة على حالات .  أثر تأثيرا كبيرا في تطوير المجموعاتمماوالمنافسة، 
 السياسات الحكومية عمليات مجموعات المنشآت، بحيث أُلغي بعض أنواع فيهااستهدفت 

  . رؤوس الأموالكتيسر الحصول على التفضيلية،المعاملة 
تنطوي عليه من  وما الترتيبات  تلكنشآت حجمالممجموعات  الكثير من هيكل ويُظهر  -١٥
إذ قد تنطوي على شرائح كثيرة من الشركات المختلفة الخاضعة، بدرجة أكبر أو أقل، . تعقُّد

لسيطرة المستوى أو المستويات الأعلى منها، وتشمل في بعض الحالات مئات أو حتى ألوفاً من 
  )١٢(.الشركات المختلفة

كبرى  لعدد من ١٩٧٩ستند إلى حسابات وتقارير سنة لمثال، ثمة دراسة توعلى سبيل ا  -١٦
، اضطُر القائمون بها إلى التخلي عنها  الجنسيات التي يوجد مقرها في بريطانياالمتعددةالشركات 

                                                                 
  . أعلاه٩، في الحاشية )Yafeh(ويافيه ) Khanna(انظر كانّا  (11) 
 في المائة من تلك ٨٩ شركة مدرجة في البورصة أنّ ٥٠٠ لأكبر ١٩٩٧أظهر استقصاء أجري في استراليا عام  (12) 

لبورصة،  في االمدرجة تسيطر على شركات أخرى؛ وأنّه كلّما عظُم السعر السوقي لرأسمال الشركة الشركات
 شركة تسيطر عليها ٧٢ بين العددتراوح متوسط هذا (زاد عدد الشركات التي يحتمل أن تسيطر عليها 

؛ ) شركات لرؤوس أموالها أصغر سعر سوقي٩ متوسطهالشركات التي لرؤوس أموالها أكبر سعر سوقي وما 
 وأنّ عدد درجات التسلسل  للسيطرة هي شركات مملوكة بكاملها؛الخاضعة في المائة من الشركات ٩٠وأنّ 

، بحيث بلغ المتوسط ١١ و١ داخل مجموعة من مجموعات المنشآت تراوح بين الفرعيةالأفقي للكيانات 
وقد ذُكر هذا الاستقصاء .  الأرقام هي أكبر بكثير في بلدان أخرىوهذه. ٤ و٣ الدرجات بين لعددالإجمالي 

 Cited in Companies and Securities Advisory Committee (CASAC), Corporate Groups Finalفي 

Report, 2000 (Australia), paragraph 1.2.  
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 شركة فرعية على التوالي، ٨٠٠ و١ ٢٠٠فيما يتعلق باثنتين من أكبر المجموعات، تضمان 
 داخل المجموعة كان الأشخاصلاحظ الباحثون أنّ قلة من فقد . مةبسبب استحالة إنجاز المه

   أعضاء المجموعة، وأنه بدا أنه جميعبإمكانها أن تدرك بوضوح العلاقات القانونية الدقيقة بين 
 كما أن )١٣(. التنظيمي الكاملهيكلهالا يوجد لدى أي من المجموعات التي خضعت للدراسة 

التي ) Carrian( كونغ، مثل مجموعة كاريان هونغات عقارية في الهياكل التنظيمية لعدة مجموع
 القارئ إلى معها عديدة يحتاج صفحات عاما، كانت تتألف من ٢٠أفلست منذ أكثر من 

التي ، Federal Mogulالهيكل التنظيمي لمجموعة و. عدسة مكبّرة لكي يتبيّن الشركات الفرعية
بحيث يمكن فتح  المكاتب الصغيرة عندما يُدأح جداركامل لسيارات، يغطي ل تورد مكونات
أمّا الهيكل التنظيمي لمجموعة كولنـز .  الشركات الفرعية في المجموعةجميع أسماء للمرء أن يقرأ

 واحدة أخرى من مجموعات صناعة السيارات، فقد وهي، )Collins and Aikman(وآيكمان 
 هياكل العديد من تساوي في تعقُّدها  الفرعية بهياكلدونطُبع في كتاب ظهرت فيه المجموعات 

  .مجموعات المنشآت المحلية
 عوامل قد تشمل التنظيم ة إلى عدبالرجوعيمكن تحديد درجة تكامل المجموعة و  -١٧

أم يحافظ  الهيكل الإداري منظّما على أساس مركزي كانأي ما إذا (الاقتصادي للمجموعة 
الشركات الفرعية تعتمد في تمويلها أو كفالات  كانت إذامختلف الأعضاء، وما على استقلالية 

 إذا كانت شؤون الموظفين تُعالج مركزيا، وإلى أي مدى وماقروضها على مجموعة المنشآت، 
 الرئيسية بشأن السياسات والعمليات والميزانية، وإلى أي مدى القراراتتتّخذ الشركة الأمّ 

 عملياتها؛ والكيفية التي تدير بها المجموعة )فقيا التجارية في المجموعة عموديا أو أالأعمالتتكامل 
 تجاريةمثل أهمية عمليات البيع والشراء داخل المجموعة، واستخدام علامات (التسويقية 

 لدى المجموعة؛ وصورة )وشعارات وبرامج إعلانات مشتركة، وتوفير الكفالات بشأن المنتجات
وما إذا وعة تقدِّم نفسها كمنشأة واحدة،  المجمعلى سبيل المثال، ما إذا كانت(عامة الناس 

لمستثمرين، ا والرقابيةلسلطات ا والمقدّمة إلى المساهمين التقارير الخارجية، مثل التقارير كانت
  ). عمليات لمجموعةبأنهاأنشطة الشركات المكوِّنة للمجموعة تصف 
 المنفصلة لا يحدّد ةالاعتباري القانوني للمجموعة المكوّن من عدد من الكيانات والهيكل  - ١٨

 كلّ عضو في المجموعة هو كيان أنّوعلى الرغم من . بالضرورة كيفية إدارة أعمال المجموعة
 يكون للشركات الفرعية خط وقدمنفصل، فقد تُنظَّم الإدارة في الشُعب وفق خطوط الإنتاج، 

                                                                 
 (13) Hadden, Inside Corporate Groups, 1984 International Journal of Sociology of Law,  

12, 271-286, p 273.  
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الات، قد وفي بعض الح. مختلفةإنتاج واحد أو خطوط إنتاج عديدة بحيث تندرج ضمن شُعب 
  . فروع من الشركة الأمّأنّهاتعامل الإدارة الشركات الفرعية المملوكة بالكامل على 

    
    منشآت ة الأعمال التجارية من خلال مجموعمباشرة دواعي  - جيم  

 عملها وتطوّرها، وكيفية تكوين مجموعات المنشآت تتحكم في مختلفة عوامل ثمة  - ١٩
. معايير أخرىومعايير مجتمعية وثقافية ومؤسسية إلى   قانونية واقتصاديةعوامل منتتراوح 

 وتقاليد الإرث وهياكل القرابة الدولةختلفة بقيادة المبيئات الوقد تتأثّر مجموعات المنشآت في 
والأصل العرقي والإيديولوجيا الوطنية، فضلا عن ) الأجيال تعاقُببما في ذلك اعتبارات (

والإطار المؤسسي الذي يدعم ) عالية إنفاذ العقودمثل ف(مستوى تطوّر الإطار القانوني 
وتشير بعض الدراسات .  المنشآت في بيئات مختلفةمجموعاتالنشاط التجاري وقد يؤثر في 

 تكون تعويضا عن المؤسسات المتخلّفة، مما ينجم عنه أنإلى أنّ هياكل المجموعات تستطيع 
  .وفورات في تكاليف المعاملات

 منشآتمجموعة قائم على  الأعمال التجارية من خلال هيكل ملة لمباشرةومن المزايا المحت  -٢٠
زاولة بمن المجموعة من تنويع أنشطتها  تمكّإذ المالية،م العائدات عظِّت التجارية وة من المخاطرأنها تحد

 تحتازفقد .  شركات المجموعةواحدة من تضطلع بكلّ منها التجاريةأنواع مختلفة من الأعمال 
في الوقت ، مع الحفاظ  قوّتها السوقيةمن أجل توسيع وزيادة أخرى شركةكات إحدى الشر

 اسمها التجاري منفصل، بغية استغلال تشغيلها ككيان ومواصلة احتازتهانفسه على الشركة التي 
 من أجل الحصول على مهارات يحدث التوسيعوقد .  عامة الناسلدىوشهرتها وصورتها 

ما تستمر المجموعات، بعد إنشائها، في الوجود والانتشار بسبب وربّ.  إداريةأوتقنية ، جديدة
  . وتصفيتهارشيد الشركات الفرعية غير اللازمةالمرتبطة بت الإداريةالتكاليف 

 التجارية من جذب رؤوس أموال لجزء فقط من أعمالها قد يمكّنهاهيكل المجموعة و  - ٢١
 التجارية ككيان الأعماللجزء من تأسيس ذلك اب، وذلك الإجماليةدون أن تفقد سيطرتها 

وقد يؤدي .  أسهمهمن احتياز حصة أقلية فيلمستثمرين الخارجيين ا وبتمكينفرعي منفصل 
 من خلال حصر القانونيةهيكل المجموعة إلى تمكين المجموعة من تقليل مخاطر المسؤولية 

اه المستهلكين، في أعضاء  تجوالمسؤولية المسؤولية العالية، مثل المسؤولية البيئية  ذاتالمخاطر
.  بمنأى عن هذه المسؤولية المحتملةالمجموعةمعينين من المجموعة، مما يجعل بقية موجودات 

 المشاريع قد يَسهُل بنقل موجودات معيّنة إلى لتمويلوتوفير ضمان أفضل لسداد الديون أو 
لوية الأولى في  لذلك الغرض، مما يكفل للمُقرض الأوأسسعضو منفصل من أعضاء المجموعة 

وقد يؤسَّس أيضا عضو منفصل تابع .  العضو الجديدممتلكاتالحصول على كل أو معظم 
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 على التمويل الإضافي بواسطة الرسوم التي ويحصلللمجموعة لكي ينفّذ مشروعا معيّنا 
 العضو المنفصل لازما لحيازة رخصة أو ذلكتُفرض على موجوداته ومشروعه، أو قد يكون 

 يُيسّر البيع الجزئي لإحدى المنشآت لأنّه قد أنومن شأن هيكل المجموعة . الحكومةامتياز من 
 إحالة أسهم عضو من أعضاء ، في بعض الأحيانضريبيامن الأنجع ويكون من الأسهل، 

وقد تُنشأ المجموعة عرضا عندما . منفصلةالمجموعة إلى المشتري، بدلا من بيع موجودات 
 شركة أُمّا لطائفة متنوعة من بدورهاخرى قد تكون تشتري إحدى الشركات شركة أ

  .الشركات الأخرى
 عندما قد يكون أسهل القانونية أو غيرها من المقتضيات الحصافة مقتضيات واستيفاء  -٢٢

وفي حالة .  منفصلين في مجموعةأعضاءتكون الشركات الخاضعة لتلك المقتضيات الرقابية 
 الداخلية للبلدان المعينة التي ترغب المجموعة القوانينترط المجموعات المتعددة الجنسيات، قد تش

تخضع ( الأعمال المحلية من خلال شركات فرعية منفصلة تمارسفي مزاولة أعمال فيها أن 
أو قد تفرض شروطا أو قيودا أخرى تتعلّق، )  بشأن رأس المالالدنياأحيانا للمقتضيات المحلية 

وقد استُخدمت الترتيبات التي لا تنطوي على . العمالة التوظيف وبتنظيمعلى سبيل المثال، 
 من أجل التوسّع في الخارج نظرا، على سبيل المثال، للعقبات المحلية المتعلقة المالأسهُم في رأس 

 الأجنبي، في رأس المال، ولمستوى التنظيم الرقابي المفروض على عمليات الاستثمار بالمشاركة
 مثل الجغرافية،الضرورات وقد تكون .  الأنواع من الترتيباتوللمزايا النسبية لتكاليف تلك

 شركة فرعية خلالالحاجة إلى الحصول على المواد الأولية أو إلى تسويق المنتجات من 
وثمة .  للمجموعات المتعددة الجنسياتبالنسبةعاملا آخر ذات صلة موجودة في مكان معيّن، 

 بالمكان الذي يتعين أن توجد فيه أجزاء هياكل اعتبار ذو صلة متزايد الأهمية، ربما يتعلق
المجموعات أكثر مما يتعلق بمسألة ما إذا يجدر تنظيم الأعمال التجارية من خلال هيكل مجموعة 

 المقام في  وسهولتهسائل مثل تكلفة تأسيس الشركاتالمتعلق بمأهمية القانون المحلي أم لا، هو 
 والاختلافات . وكيفية معاملة المجموعة في الإعسارثم واجبات الكيانات التي تؤسَّس ل،الأو

  . يعقّد هذه المسائل تعقيدا كبيراقدفي القوانين بين الولايات القضائية 
 الضريبية الاعتبارات ة المعقد، منهايكل المجموعللأخذ به دوافع رئيسية أخرى وثمة  -٢٣

 الضرائب كسبب لتأسيس طاعاقت يُذكر ماوكثيرا . وتأثيرها في تدفق النقد داخل المجموعات
 قانونية، بصورة تقليدية، على نُظممجموعات المنشآت ونموها في وقت لاحق، وقد دأبت عدّة 

ومع أنّ فرض الضرائب على فرادى . الصلةإعطاء ثقل للوحدة الاقتصادية للكيانات ذات 
 للوفاء بأغراض  فإنّه قد يكون صالحاالأساسي،الكيانات بصورة منفصلة، ربّما كان هو المبدأ 

 وتخفيف العبء الضريبـي الذي سوف بالإيراداتأساسية مثل حماية مصالح الحكومات المتعلقة 
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 )١٤(. كلّ عضو من أعضاء المجموعةعلىيتأتى بخلاف ذلك، من فرض ضرائب منفصلة 
 تشمل إعفاء أرباح الفرعية التي تراعي الصلات بين الشركات الأمّ والشركات والتدابير
 المجموعة؛ والتدابير الهادفة إلى علىة الداخلية من الضرائب؛ وتخفيف العبء الضريبـي المجموع

 مثلا على الأرباح التي تدفعها الضريبية، ات الإعفاءتتاحوقد . مكافحة التهرّب من الضرائب
ربط ي الأرباح الداخلية للشركات التي وعلىشركة من الشركات لأصحاب الأسهم المقيمين 

 الأجنبية المدفوعة على الأرباح الضرائبوقد يُسمح بخصم . من صلة الملكية افرقدر وبينها 
تخفيف و.  مباشرة على الأرباحالمفروضةالأساسية للشركة الفرعية وبخصم الضرائب الأجنبية 

 جبائية معاملة الشركات الشقيقة كوحدة يمكن عندماالعبء الضريبـي على المجموعة قد يُتاح 
يمكن خصم خسائر شركة فرعية إذ .  موحّدةحساباتم هذه الشركات واحدة وعندما تقدّ

  . فيما بين أعضاء المجموعةوالخسائرمن إيرادات شركة أخرى أو تجميع الأرباح 
 الاعتبارات الضريبية، كثيرا ما تقرر سياسات التسعير فيما بين لأهمية ونظرا  - ٢٤

 الوطني كيفية توزيع  الصعيدونسب الضرائب والسياسات المتعلقة بها علىالمجموعات 
 نسب الضرائب تؤدي الفوارق في وقد. الموجودات والالتزامات داخل مجموعات المنشآت

 وكذلك بعض الاستثناءات المطبقة في القضائية،المفروضة على الشركات في مختلف الولايات 
ة الصناعة  على الأرباح المتأتية من أنشطنسب الضرائبمثل خفض (بعض الولايات القضائية 

إلى جعل الولايات القضائية الأخيرة أكثر جاذبية )  الماليةالخدماتالتحويلية أو على إيرادات 
 أعلى والتي تسمح بعدد قليل من الاستثناءات أو لا تسمح بها ضرائبمن تلك التي تفرض 

ادفة  يكون من حق السلطات الضريبية أن تراجع هياكل نقل الملكية الهقدومع ذلك، . بالمرّة
  . للأرباح تكون الضريبة فيها منخفضةأماكنإلى تحديد 

 باللوائح أيضا بين إنشاء فرع أو شركة فرعية، قد يتأثّر كما قد تتأثر الاختبارات فيما  - ٢٥
 إلى الوطن معفاة أجنبيةالضريبية حيث بالإمكان، على سبيل المثال، إعادة أرباح شركة فرعية 

 من الضرائب معفاةستحق للشركة الأم، أو إعادتها من الضرائب عن طريق سداد قرض م
من أسهم )  في المائة٢٠ و٥تتراوح بين ( نسبة مئوية معيّنة تملك شريطة أن تكون الشركة الأمّ

 شركة فرعية اقتناء الشركة الأجنبية؛ أمّا الفائدة المفروضة على الأموال المقترضة لتمويل رأسمال
 هذه وخسائرفرعية، كما يمكن موازنة أرباح فيمكن خصمها من أرباح الشركات ال

 التجارية الأنشطةوتقسّم . الشركات، كما لوحظ آنفا، عن طريق تقديم إقرار ضريبـي موحّد
 المفروضة على مبالغ القيودأيضا بين شركتين أو أكثر من أجل استغلال الإعفاءات الضريبية أو 

                                                                 
 (14) International Investment and Multinational Enterprises - Responsibility of parent companies and 

their subsidiaries, OECD, 1979.  
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 الأسباب الأخرى استغلال تشملوقد .  التصاعدية للضريبةالنسبالإعفاءات الضريبية أو 
 وأساليب حساب الاستهلاك في للضريبة،الاختلافات في أساليب المحاسبة، والسنوات الخاضعة 

 الضريبية الأجنبية؛ والفصل بين الأنشطة والخصومالقيمة، وأساليب تقدير قيمة المخزونات، 
ة الضريبية؛ واستغلال المعاملة  غير ملائم من الناحيواحدالتي قد يكون جمعها في كيان ضريبي 

مثل البيوع المتوقَّعة أو المحتَملة، أو عمليات الدمج، أو عمليات (التفضيلية لبعض الأنشطة 
  .المتاحة لعمليات دون أخرى)  أو الوصايا داخل الأسرةالهداياالتصفية، أو 

عض الولايات ففي ب.  هيكل مجموعات المنشآتتقرير المحاسبة أيضا دور في لمقتضياتلو  -٢٦
 بعض جوانب لإدارة"  فقطوكيل" الشركات الفرعية بصفة مثلالقضائية، قد تُنشأ بعض الكيانات 

 الشركة الأم من تحاشي تقديم حسابات تجارية مفصّلة عن تلك الشركة ولتمكينالأعمال التجارية 
  .لة ليست سوى وكيل للشركة الأم التي تمتلك جميع الموجودات ذات الصالتيالفرعية 

 الأعمال التجارية بواسطة مجموعة منشآت مباشرة هذه المزايا المتأتية من من والكثير  - ٢٧
فالحماية من الخسائر الفادحة قد تضعف نتيجة لاتفاقات التمويل الخاصة . وهمياقد يكون 

لكفالات المتبادلة وخطابات ا و، داخل المجموعةوالتعامل التجاريبالمجموعة؛ 
 إلى مراجعي حسابات المجموعة، ونزوع الدائنين الرئيسيين، ولا سيما الموجهة)١٥(الطمأنة

  . ضمان الحصول على التعويض من العضو الأهم في أي مجموعةإلىالمصارف، 
 شكّ فيه أنّ هياكل المجموعات ليست مطلوبة من الناحية المحاسبية، لأنّ لا ومما  - ٢٨

ويبدو من المرجّح أنّ القطاعات . ة دمج الفروع كمجموعات شركات فرعييسرّهمالمحاسبين 
أمّا .  والقانونية كثيرا ما لا تدرك الجوانب المحاسبية لمجموعات المنشآتوالتجاريةالمصرفية 
 الجديدة سوء الفهم فسوف تزيد في سياق التحوّل إلى العمل بالمعايير الدولية احتمالات

 يراعي نهجمنهجها الموحد من للتقارير المالية، كما يقوم العديد من المجموعات بتغيير 
وقد . المضمونمضمون المعاملات إلى نهج يقتضي أن تكون للشكل القانوني الغلبة على 

   إخفاق شركة إنرون إلى التي أفضت هي"  الميزانية العامةخارج"كانت هياكل المحاسبة 
)Enron ( وشركة وورلدكوم)WorldCom ( إلى  ثم فإنّ الحاجة ومنوغيرهما من الشركات؛

  . واسعنطاقتوخي الوضوح في البيانات المالية أصبحت أمرا مسلّما به على 
    

                                                                 
وقد .  تابعة لها الأمّ لإقناع كيان آخر بالدخول في معاملة مع شركة فرعيةالشركة الطمأنة تقدّمه عادة خطاب (15) 

 الأمّ الشركة من الالتزامات التي لا يعادل أي منها تقديم كفالة يمكن أن تتضمن التزام مختلفةيشمل أنواعا 
 حيالها؛ أو الالتزام باستخدام الماليةالالتزامات المحافظة على أسهمها في الشركة الفرعية أو على غيرها من 

 عقد أولي؛ أو تأكيد علمها بعقد مبرم مع الشركة بمقتضىنفوذها لجعل الشركة الفرعية تفي بالتزاماتها 
  . إلى أنّها ستتولى أي مسؤولية عن الالتزام الأوليصراحةالفرعية، دون وجود ما يشير 
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    الملكية والسيطرة - "  المنشآتمجموعة "تعريف  - دال  
 في التشريعات وفي قرارات المحاكم، بوجود مجموعات المنشآت المتزايد، التسليم رغم  - ٢٩

لا توجد مجموعة متناسقة من القواعد  القائمة بين أعضاء المجموعات، فإنّه العلاقاتوبأهمية 
وفي الولايات القضائية التي لها تشريعات .  تحكم تلك العلاقات بشكل مباشر وشاملالتي

 بمجموعات المنشآت، قد لا تتناول تلك التشريعات على وجه التحديد تنظيم تلك تعترف
 منبل تندرج بدلا  عبر التشريعات التجارية أو التشريعات المتعلقة بالشركات، المجموعات

ذلك ضمن تشريعات معنية بالضرائب أو بحسابات الشركات أو بالمنافسة وعمليات 
 سياق في أو بغيرها من المسائل؛ أمّا التشريعات التي تُعنى بمعاملة مجموعات المنشآت الاندماج

تصلة  المبالمسائلوإضافة إلى ذلك، يكشف تحليل للتشريعات التي تُعنى . الإعسار فهي نادرة
 المختلفة ذات المسائلبمجموعات المنشآت عن وجود طائفة متنوعة من النهوج المتبعة إزاء 

 أيضا فيما بين مختلف بلالصلة بتلك المجموعات، وليس فيما بين الولايات القضائية فحسب 
 مختلفة قد تطبق، لأغراض معاييرومن ثم فإنّ . التشريعات داخل الولاية القضائية الواحدة

 عناصر مشتركة فيما بينها؛ وجودفة، على ما يشكل المجموعة، على الرغم من احتمال مختل
 قد تكون ،"السيطرة" معيّنا مثل مفهوماكما أنه في الحالات التي تستخدم فيها تلك المعايير 

  . بحسب الغرض المطلوب من التشريع، حسبما ذُكر آنفانطاقا،التعاريف إمّا أوسع أو أضيق 
بصورة "  المنشآتمجموعة" من التشريعات يتحاشى تعريف مصطلح الكثير أنّ ومع  - ٣٠

 عدة تشترك في تحديد العلاقات القائمة بين الشركات والتي تكون كافية مفاهيم فثمّة ،محددة
غراض الأ منشآت بالنسبة لأغراض معيّنة مثل توسيع نطاق المسؤولية ومجموعةلجعلها تشكل 

كذلك وهذه المفاهيم موجودة في التشريعات و.  وما إلى ذلكيةوالاعتبارات الضريبة يالمحاسب
 وعادة ما تشملبلدان، مختلف ال القضائية المتعلقة بالمجموعات في الأحكامفي العديد من 

 يؤخذ في الاعتبار لا  والسيطرة أو النفوذ، المباشر منها وغير المباشر، رغم أنّهالملكيةجوانب 
 يجسّدوكثيرا ما . شر من الملكية أو السيطرة أو النفوذإلا ما هو مبافي بعض الحالات 

 تحديد خلالالاختيار بين المفهومين توازنا بين الرغبة في اليقين الذي يمكن تحقيقه من 
 والتسليم السيطرةمستوى معينا من الملكية وبين المرونة التي يمكن تحقيقها بالرجوع إلى 

  .لمنشآتبالحقائق الاقتصادية المختلفة لمجموعات ا
 العلاقة الرسمية بين إلى الملكية في الاعتبار، في بعض الأمثلة بالرجوع وتؤخذ  - ٣١

 تتحدّد هذه وربما. الشركات، مثل مقوّمات العلاقة بين الشركة الأمّ والشركة الفرعية
  لنسبة مئوية معيّنة منالمباشرة،العلاقة بالرجوع إلى معيار رسمي هو الحيازة، المباشرة أو غير 

 في المائة على أقل تقدير ٥ بين النسبوتتراوح الأمثلة على تلك . رأس المال أو الأصوات
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 في النسب المتدنية عوامل إضافية مثل الاعتباروعادة ما تؤخذ في .  في المائة٨٠وأكثر من 
وفي بعض الأمثلة، تشكّل النسب .  مؤشرات سيطرةباعتبارهاتلك التي ترد مناقشتها أدناه، 

 بشأن الملكية، في حين تشكّل النسب المئوية العالية قابل للدحض لافتراض أساسا المئوية
  .لافتراض قطعيأساسا 
 عمليا أكثر وتركّز على نهجا الأخرى على ما يشكل مجموعة المنشآت تعتمد والأمثلة  - ٣٢

يث ، ح) في هذه المذكرة بالسيطرةإليهيشار (جوانب السيطرة، أو النفوذ التحكمي أو الحاسم 
أما العناصر الرئيسية للسيطرة فتشمل . الأحيان الكثير من في" السيطرة"يعرّف مصطلح 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على السياسة المالية السيطرة،السيطرة الفعلية أو القدرة على 
فهو يرتئي  يتضمّن التعريف القدرة على السيطرة، وحيثما. والتشغيلية وعلى اتخاذ القرارات

ويمكن . الممارسة فعليا بدلا من التركيز على السيطرة لسيطرة،ة وجود قدرة كامنة على اعاد
امتلاك الموجودات، أو من خلال حقوق أو عقود تمنح الطرف المسيطر ب السيطرة اكتساب

 الشركة الشكل القانوني الصِّرف للعلاقة، كالعلاقة بين  هووالمهم ليس.  على السيطرةقدرة
  .الفرعية، بقدر ما هو مضمون تلك العلاقةالأمّ والشركة 

 على كيان آخر فيمكن أن كيان العوامل التي من شأنها أن تشير إلى وجود سيطرة أمّا  - ٣٣
 إدارة الكيان الثاني أو هيئته مجلسالقدرة على الهيمنة على تشكيلة أعضاء : تشمل ما يلي

 مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة  أعضاءمعظمالإدارية؛ والقدرة على تعيين أو عزل جميع أو 
 على معظم الأصوات التي يُدلى بها في اجتماع السيطرةالإدارية في الكيان الثاني؛ والقدرة على 

 الإدارية للكيان الثاني؛ والقدرة على الإدلاء أو تنظيم الهيئةمن اجتماعات مجلس الإدارة أو 
اجتماع عام من اجتماعات الكيان الثاني،  التي يُرجّح الإدلاء بها في الأصواتالإدلاء بمعظم 

 عما إذا كانت تلك القدرة ناجمة عن الأسهم أو العمليات الخيارية أمّا المعلومات النظربغض 
وثائق تأسيس :  قد تكون ذات صلة بأخذ هذه العوامل في الاعتبار فقد تشمل ما يليالتي

علومات المتعلّقة بالقرارات  والتفاصيل المتعلقة بأسهم الأعضاء؛ والمالمجموعة؛أعضاء 
 عن مفصلة الموضوعية للعضو؛ واتفاقات الإدارة الداخلية والخارجية؛ ومعلومات الاستراتيجية

  . بالموظفينالمتصلةالحسابات المصرفية وإدارتها والأطراف المأذون لها بالتوقيع؛ والمعلومات 
    

     المنشآتمجموعات تنظيم  - هاء  
المنشآت عادة على واحد من نهجين اثنين أو، في بعض  مجموعات تنظيم يعتمد  - ٣٤

وهو النهج التقليدي والأكثر (نهج الكيان المنفصل :  بين النهجينتجمعالحالات، على صيغة 
  . المنشأة الواحدةونهج) شيوعا حتى الآن
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 الكيان المنفصل إلى عدة مبادئ أساسية، أهمها الشخصية القانونية نهج ويستند  - ٣٥
وهو يقوم أيضا على المسؤولية المحدودة .  من شركات المجموعةشركةل المنفصلة لك

 المجموعة وعلى واجبات أعضاء مجلس إدارة كل كيان فيلأصحاب أسهم كل شركة 
  .الكيانمنفصل في المجموعة تجاه ذلك 

 المنفصلة للشركة تعني عادة أنّ لها حقوقها وواجباتها الخاصة، القانونية والشخصية  - ٣٦
أي عمّا إذا كانت مملوكة كليا أو جزئيا لشركة ( عليها أو يمتلكها يسيطرظر عمّن بغض الن
والديون التي تتكبدها هي ديونها ولا .  في أنشطة مجموعة المنشآتمشاركتهاوعن ) أخرى

أمّا العقود التي تبرمها مع . لسداد هذه الديون )١٦( المجموعةموجوداتيمكن عادة تجميع 
ولا .  بصورة تلقائية الشركة الأمّ أو أعضاء المجموعة الآخرينلزمتُأشخاص خارجيين فلا 

 لدى تحديد أرباحها الخاصة، أن تضع في حسابها الأرباح غير الموزَّعة الأمّ،تستطيع الشركة 
والمسؤولية المحدودة للشركة تعني أنّ أعضاء .  الأخرى التابعة للمجموعةبالشركاتالخاصة 
الشراكات أو الملكيات الفردية، ليسوا مسؤولين عن ديون  المنشآت، على خلاف مجموعة
عضو  به في المسهمسائر المحتملة لا يمكن أن تتجاوز المبلغ الخ والتزاماتها، مما يعني أنّ المجموعة

  . أسهمهالمجموعة عند اشتراء
 الاقتصادي لأعضاء مجموعة التكامل مقابل ذلك، يعتمد نهج المنشأة الواحدة على وفي  - ٣٧
 تعمل على تعزيز مصالح المجموعة واحدةنشآت، بحيث تُعامَل المجموعة كوحدة اقتصادية الم

وقد يتم .  مصالح فرادى أعضاء المجموعةمنككل، أو مصالح الكيان الاعتباري المسيطر بدلا 
 خزينة المجموعة لموازنة الأرصدة الدائنة ترتيباتالاقتراض على أساس المجموعة بحيث تُستخدم 

 يُسمح لأعضاء المجموعة بالعمل بخسارة أو بتقدير وقدنة لكل عضو في المجموعة؛ والمدي
 والاستراتيجية الماليين الشاملين للمجموعة؛ وقد تُنقل الهيكلمنقوص لرأس المال، كجزء من 

 فيما بين أعضاء المجموعة بطرق مختلفة؛ ويمكن الدخول في قروض والالتزاماتالموجودات 
  .كفالات أو غير ذلك من الترتيبات المالية بشروط تفضيلية بصورة أساسية أو المجموعةداخل 
 عدة بلدان نهج الكيان المنفصل، هناك بعض البلدان التي تعترف تتبع وبينما  - ٣٨

 الصارم لهذا النهج بينما استحدث البعض الأخر، إما عن طريق التطبيقباستثناءات من 
  .نشأة الواحدة الذي ينطبق على بعض الحالات المحاكم، نهج المخلالالتشريعات أو من 

دمج :  المنفصل ما يليالكيان أبطل فيها، التطبيق الصارم لنهج التي الحالات ومن  - ٣٩
 كيان خاضع للسيطرة؛ ومعاملات وأيحسابات مجموعة المنشآت بالنسبة لإحدى الشركات 

                                                                 
  . أدناه١٧٢-١٤٣وضوعي، انظر الفقرات للاطلاع على مناقشة للدمج الم (16) 
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الأشكال أن تمنح  شكل من بأيحيث يُحظر على الشركة العمومية (الأطراف ذات الصلة 
 مالية، بما في ذلك القروض أو الكفالات أو التعويضات أو الإعفاءات مزية أيشركة شقيقة  

 الموجودات داخل المجموعة، ما لم يوافق أصحاب الأسهم على تلك المعاملة إحالةمن الدين أو 
 بصورةى الأعضاء حيث يُحظر عل(؛ والحيازة المتبادلة للأسهم ) بإعفائها على نحو آخريُؤذَنأو 

 أوعامة حيازة أسهم أي عضو مسيطر، أو منح ضمانة على أساس تلك الأسهم، أو إصدار 
حيث (؛ والتعامل التجاري في حالة الإعسار )نقل الأسهم إلى أي عضو خاضع للسيطرة

 التي كان يتعين عليها أن تشتبه في إعسار شركة فرعية، يمكن أن تُحمَّل تبعة الأم،الشركة 
  ). التي تكبّدتها تلك الشركة الفرعية عندما كانت معسرةونالدي
 قليلة فئات شتى من مجموعات المنشآت التي يمكنها أن تعمل بلدان استحدثت وقد  -٤٠

 )١٧(أحد البلدان،ففي .  تعزيز حماية الدائنين وأصحاب أقلية الأسهممقابلكمنشأة واحدة في 
  : شركات عمومية إلى ثلاث فئاتى  التي تشتمل عل مجموعات المنشآتهياكلتنقسم 

المجموعات بحكم الواقع، تنطبق ) ج( والتعاقدية؛المجموعات ) ب(المجموعات المتكاملة؛ و) أ(
  :الواحدة تتناول حوكمة الشركات ومسؤوليتها متناسقة خاصة بالمنشأة مبادئعليها مجموعة 

اب أسهم  المتكاملة على أصوات نسبة معينة من أصحالمجموعات تعتمد  )أ(  
 معينة من أسهم الشركة الفرعية، من أجل الموافقة على نسبةالشركة الأم، التي تمتلك بدورها 

ويكون للشركة الأم صلاحية غير محدودة في توجيه الشركة . الفرعيةالإدماج الكامل للشركة 
  ؛التزاماته الشركة الأم مسؤولية جماعية وفردية عن ديون الشركة الفرعية واتحمّلالفرعية مقابل 

 أصحاب أسهم كل مننسبة معينة ب تتكون التعاقدية تستطيع أن المجموعات  )ب(  
 الأخرى، بشرط أن توجيهالحق في ) الأمّ(شركة من الشركتين المبرمتين لعقد يمنح إحداهما 

وفي مقابل .  ككلالمجموعةتكون التوجيهات متسقة مع مصلحة الشركة الأمّ أو مصلحة 
   حماية معزّزة؛والدائنون حق السيطرة، يعطى أصحاب أقلية الأسهم منح الشركة الأمّ

 من الشركات، شركة بحكم الواقع هي المجموعات التي تقوم فيها المجموعات  )ج(  
 أنّ تكوين ومع. بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بممارسة نفوذ مهيمن على شركة أخرى

 منتظمة مشاركةركة الأمّ، مع ذلك، المجموعة لا يتم بأي ترتيب رسمي، يجب أن تكون للش
  .في شؤون الشركة الخاضعة للسيطرة

                                                                 
  .ألمانيا (17) 
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يجوز و في التشريع المنظّم للشركات، الواحدة مبادئ المنشأة  فيهأدرجت)١٨(وثمة بلد  - ٤١
 الأم الشركةالشركات الفرعية المملوكة كليا أو جزئيا أن يعملوا لما فيه مصلحة فيه لمديري 

 ويسمح مجموعات؛ة؛ وتوجد أحكام لتبسيط دمج الشركات في صلحة شركاتهم الفرعيلم لا
  .التشريع أيضا بأوامر الإسهام والتجميع

 التي تؤثّر في مجموعات التجارية، ما برحت قوانين الرقابة )١٩( بلد آخر،وفي  - ٤٢
 عدم تقويض أو تجنّب لضمانالمنشآت، تأخذ بصورة متزايدة بمبادئ المنشأة الواحدة 

وقد .  مجموعات المنشآتاستخدامتند إليها تشريعات تجارية معيّنة من خلال السياسة التي تس
 المنشأة الواحدة مفهومساعدت المحاكم في هذا التطوّر بحيث استحدثت بشكل انتقائي 

 على قانون الإعسار المفهوموقد طُبِّق هذا . لتحقيق السياسات التي تقوم عليها التشريعات
 وتحقيق الدمج المجموعة المجموعة، ولدعم الكفالات داخل لتحاشي معاملات معيّنة داخل
 للمجموعة، صلاحية تابعوللمحاكم أيضا، عند تصفية كيان . الموضوعي في حالات محدودة

 في المجموعة الممنوحة لذلك الداخليةتغيير ترتيب أولوية المطالبات، إما بمعاملة بعض القروض 
 عن القروض الداخلية الممنوحة لذلك الكيان تنازلبال كديون، أو كرأسمال سهمي، لاالكيان 

  .للوفاء بمطالبات دائنيه الخارجيين
    

   المسائل الداخلية: المجموعات إعسار معالجة  -ثانيا  
    مقدّمة  - أولا  

تكون مجموعات المنشآت مهيكلة بأشكال تقلل من تعرّض واحد أو أكثر من قد   - ٤٣
وفي . ادلة وتعويضات وأنواع مماثلة من الترتيبات الإعسار، بعقد كفالات متبلخطرأعضائها 

سعى إلى تفادي يأن أو لعضو المجموعة المسيطر  الأم للمنشأة مشاكل، يمكن نشوءحال 
 الحفاظ على سمعتها وصون رصيدها في الأوساط أجل من ةموعآخرين المجإعسار أعضاء 

جعل المطالبات فيما بين أعضاء  وبموافقتها على إضافياًالتجارية والمالية بتوفيرها تمويلاً 
  . الخارجيةالتزاماتهاالمجموعة أدنى مرتبة من 

 هيكل مجموعة المنشآت بفعل ضائقة مالية تمس واحداً أو تركيبة أنه إذا ما اختلت بيد  - ٤٤
 أو حتى جميع أعضائها، وتفضي إلى إعسار، قد تنشأ مشاكل لمجرد المجموعة،أكثر من أعضاء 

من أعضاء يُعتَرف بأن لكل منها شخصيته القانونية المنفصلة ووجوده  تتألفأن المجموعة 
                                                                 

  .نيوزيلندا (18) 
  .الولايات المتحدة الأمريكية (19) 
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 أن الغالبية العظمى من قوانين الإعسار وقوانين المنشآت الداخلية، حسبما ذُكر وبما. المنفصل
 تناولها لا تتناول إعسار مجموعات المنشآت، حتى وإن كانت مسائل المجموعة ربما يجري آنفاً،

 فإن عدم وجود والضرائب،يما يتصل بالمعاملة المحاسبية والمسائل الرقابية خارج مجال الإعسار ف
 يعني أن كل كيان الإعسارسند تشريعي يفيد بعكس ذلك أو اجتهاد قضائي بالتدخل في حالة 

 بصورة منفصلة في حال الضرورة،ينبغي أن يُنظَر إليه على انفراد وأن يُدار، إذا اقتضت 
 النشاط التجاري لأعضاء المجموعة فيهاة، كما في الحالة التي يكون وفي حالات معيّن. إعساره

 المجموعة نتيجة للمدين المنفرد أو لأعمال أفضلوثيق التكامل، قد لا يحقق ذلك النهج دائماً 
  .وثيقاً تنسيقاً المتعددةككل، ما لم يتسن تنسيق الإجراءات 

إعسار مجموعات ب المتعلقةداخلية  في القوانين الفعلا ةوجودالم من الأحكام وكثير  - ٤٥
.  التي قد يكون من المناسب فيها تجميع حوزات الإعسارالحالاتالمنشآت يركّز على 

 إعسار مجموعات تناول الإرشادات بشأن الكيفية التي ينبغي بها منوالشيء الناقص هو مزيد 
شآت بصورة  أشمل، وخصوصاً ما إذا كان ينبغي معاملة مجموعات المننحوالمنشآت على 
  .، وماهية الحالات التي ينبغي فيها ذلكالواحدة المنشأةكيان مغايرة لمعاملة 

 محورية ثانية في معاملة مجموعات المنشآت في حالة الإعسار، هي درجة مسألة وثمة  -٤٦
 على اقتصادياً وتنظيمياً والكيفية التي يمكن أن تؤثر فيها درجة التكامل تلك المجموعةتكامل 
 معاملة المجموعة في حالة الإعسار، وخصوصاً المدى الذي يمكن الذهاب إليه في معاملة

 بدرجة عالية أعضاؤهاالمجموعة الشديدة التكامل معاملة مختلفة عن المجموعة التي يحتفظ فيها 
 متنوعاً بحيث المجموعةوفي بعض الحالات، ومنها مثلا عندما يكون هيكل . من الاستقلالية

 أو أكثر من أعضاء واحدت وموجودات غير مترابطة، قد لا يؤثر إعسار يشتمل على شركا
 المعسرين بصورة الأعضاءالمجموعة على أعضاء آخرين أو على المجموعة ككل، ويمكن إدارة 

 إلى إجهاد مالي المجموعةأما في حالات أخرى فيمكن أن يؤدي إعسار أحد أعضاء . منفصلة
 مع وجود درجة المتكامل،ها، بسبب هيكل المجموعة في أعضاء آخرين أو في المجموعة كل

وفي تلك الحالات، كثيراً . أجزائهاعالية من التكافل وموجودات وديون مترابطة بين مختلف 
 أو كثير منهم إلى إعسار جميع المجموعةما يكون من المحتم أن يفضي إعسار عدة أعضاء في 

 المنفعة في الحكم بوشك وقوع الإعسار  هناك بعضيكون، وقد ")الدومينو"مفعول (الأعضاء 
  . بتنسيق ذلك الاعتبار فيما يتعلق بأعضاء متعددينأوبالرجوع إلى حالة المجموعة ككل 
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     وبدؤهاالإجراءات طلب  - باء  
تناقش الاعتبارات العامة المتعلقة بطلب إجراءات الإعسار وبدئها في الفصلين الأول   - ٤٧

وبما أن ذينك الفصلين ينطبقان بالقدر نفسه على أعضاء . هوالثاني من الجزء الثاني أعلا
مجموعة المنشآت المنفردين، فينبغي النظر فيهما جنبا إلى جنب مع ما نوقش أعلاه من مسائل 

  .إضافية تخص مجموعات المنشآت
    

     لبدء الإجراءاتالمشترك الطلب  -١  
    الخلفية  )أ(  

 الوضعية القانونية المنفصلة لكل عضو في  العموم، تراعي قوانين الإعساروجه على  - ٤٨
 وتقضي بأن يقدَّم طلب منفصل لبدء إجراءات الإعسار فيما يتعلق بكل المنشآت،مجموعة 

انظر ( والذين يشملهم قانون الإعسار من الأعضاء الذين يفون بمعيار بدء إجراءات الإعسار
اق طلب وحيد ليشمل  تسمح بتوسيع نطمحدودةوهناك بضعة استثناءات . )١٠التوصية 

 الأطراف المهتمين على ضم أكثر من عضو جميعسائر أعضاء المجموعة، مثلا عندما يوافق 
 إعسار أحد أعضاء المجموعة على سائر أعضائها؛ يؤثرواحد في المجموعة؛ أو عندما يحتمل أن 

د  وثيق بين الأطراف في الطلب، كما في حالة وجواقتصاديأو عندما يكون هناك تكامل 
 من السيطرة أو الملكية؛ أو عندما يكون لاعتبار معينةاختلاط في الموجودات أو درجة 

  . خاصة، ولا سيما في سياق خطط إعادة التنظيمقانونيةالمجموعة كياناً واحداً جدوى 
 بطلب إجراءات الإعسار وبدئها على المتعلقة  التشريعيالدليل توصيات وتنطبق  - ٤٩

ء في مجموعة شركات بنفس النحو الذي تنطبق به على المدينين الذين  هم أعضاالذينالمدينين 
 ترسيان المعايير الخاصة بالطلبات المقدّمة ١٦ و١٥والتوصيتان .  تجارية منفردةشركاتهم 
 إليه المدينين والدائنين لبدء إجراءات الإعسار، وتشكلان الأساس الذي يمكن أن يستند من

 حالة فيموعة يفي بتلك المعايير، بما فيها الإعسار الوشيك الطلب فيما يخص كل عضو في المج
أو عضو  الأموفي سياق مجموعة المنشآت، قد يؤثر إعسار المنشأة . الطلب المقدّم من مدين

 يؤثر قد، أو  أو لعضو خاضع للسيطرةعلى الاستقرار المالي لشركة فرعيةالمجموعة المسيطر 
 شركات أخرى، بحيث يصبح الإعسار وشيكاً ارإيسعلى د من أولئك الأعضاء إعسار عد

 ١٥ يرجح أن تكون مشمولة بأحكام التوصية الحالةوهذه . على نطاق أوسع داخل المجموعة
 فيما يخص أعضاء المجموعة المعسرين، أن أعضاء الطلبإذا كان يمكن أن يقال، وقت تقديم 

  .يستحق أَجلَها على سداد ديونهم عندما قادرينالمجموعة الآخرين لن يكونوا 
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    الغرض من تقديم طلب مشترك  )ب(  
عيار البدء بأن يقدموا الذين يفون بم السماح لأعضاء المجموعة المستوفين شأن ومن  - ٥٠

 في تلك الطلبات،  بصورة منسقة الإعسار أن يسهل نظر المحكمةإجراءاتطلباً مشتركاً لبدء 
استبعاد ضرورة وفاء كل منهم بمعيار البدء  أو  الطلباتلمقدّميدون مساس بالهوية المنفصلة 

ومن شأنه أيضا أن ينبه المحكمة إلى وجود مجموعة، وخصوصا إذا كان يتعين . المنطبق عليه
أن يُشفع الطلب بمعلومات تثبت وجود المجموعة والعلاقة بين المدينين، كما أن لـه، في حال 

زية تتمثل في تحديد موعد بدء بدء الإجراءات لاحقا على أساس ذلك الطلب المشترك، م
  .مشترك لأعضاء المجموعة ذوي الصلة

 القانون بمقتضىويمكن أن يتمثل ذلك الطلب المشترك، حيثما كان مسموحاً به   - ٥١
 يفون بمعيار الذينوممكنا في الظروف القائمة، في طلب وحيد يشمل جميع أعضاء المجموعة 

وقد يكون .  الأعضاءأولئكوقت نفسه بشأن كل من البدء، أو في طلبات متوازية تُقدَّم في ال
 في الولاية القضائية المحلية موجودينهذا النهج الأخير مناسباً عندما لا يكون أعضاء المجموعة 

، أو عندما تكون للقضية ) أدناهيناقشحسبما (ذاتها وتكون هناك محاكم مختصة مختلفة 
 التنسيق بينها، تدل على أن يلزم ملابسات أخرى، مثل وجود عدد كبير من الإجراءات

وفي كلتا الحالتين، ينبغي لقانون . العمليةتقديم طلب وحيد لن يكون مناسباً من الناحية 
 نحو منسّق فيما إذا كانت معايير البدء قد علىالإعسار أن يسهل قيام المحكمة بالنظر 

موعة بعين الاعتبار، حيثما  مع أخذ سياق المجالمنفردين،استوفيت فيما يتعلق بأعضاء المجموعة 
  .اقتضى الحال ذلك

    
    ئيتنسيق الإجراال والمشترك لطلبلتمييز بين اا  )ج(  

طلب مشترك لبدء إجراءات الإعسار وما يشار إليه أدناه تقديم  بين التمييز ينبغي  - ٥٢
  والغرض من السماح بالطلب المشترك هو تسهيل تنسيق اعتبارات البدء،.بالتنسيق الإجرائي

ومن شأن بدء إجراءات متعددة بناء على طلب واحد أن يسهل .  التكاليفخفضوربما 
فموعد البدء، وأي مواعيد أخرى تُحسَب بالرجوع إلى ذلك .  الإجراءاتتلكأيضا تنسيق 
والسماح .  المتصلة بفترة الاشتباه، ستكون هي ذاتها لكل من الأعضاءالمواعيدالموعد، مثل 

قصد منه التقرير المسبق للكيفية التي ستدار بها الإجراءات إذا ما  وحيد لا يُطلببتقديم 
ومع .  وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت تلك الإجراءات ستخضع لتنسيق إجرائيبدأت،
، حسبما يُذكَر أدناه، ئيلتنسيق الإجرال لطلب البدء الوحيد أن يشمل طلباً يمكنذلك، 
  .شأن تنسيق الإجراءات اتخاذ قرار بكمة أن يسهل على المحويمكن
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     في المجموعة في طلب مشتركموسر عضو ضم  )د(  
 كثيرا ما تُناقش في سياق المجموعات، هي ما إذا كان يمكن ضم عضو مسألة ثمة  - ٥٣

 أعضاء آخرين في المجموعة، وإذا بشأنعسار الإ المجموعة في طلب لبدء إجراءات فيموسر 
 لكن ،ن أحد أعضاء المجموعة موسراً فيما يبدوفإذا كا.  ففي أي ظروفكذلككان الأمر 
يكون  يُظهر أنه على وشك الإعسار، فإن ضم ذلك العضو في الطلب الإضافيالتمحيص 
  . حسبما يُذكَر أدناه، التشريعيالدليل من ١٥التوصية ب مشمولا

، وكان من الواضح أن عضو المجموعة موسر،  إعسار وشيكيتعلق كان الأمر لا إذا  - ٥٤
 وثيقة التكامل، يمكن لقانون الإعسار أن المجموعةفعندما تكون .  اتباع نهوج مختلفةيمكن

عيار البدء، على أساس أنه من بم يفون لا آخرينيسمح بأن يضم طلب البدء أعضاء 
ومن .  أن يُشمَل أولئك الأعضاء في الإجراءاتككل،المستصوب، خدمة لمصالح المجموعة 

:  ما إذا كانت درجة التكامل اللازمة موجودةتقريرلة في العوامل التي قد تكون ذات ص
 بأشكال مختلفة لكنها تنطوي، مثلاً، على درجة توصف علاقة بين أعضاء المجموعة وجود

 والاعتماد على دعم ؛ ووحدة الهوية؛ الموجوداتطواختلا ؛عالية من التكافل أو السيطرة
 العلاقةم بالضرورة أن تكون ناشئة عن  ومالي، أو وجود عوامل مشابهة أخرى لا يلزإداري

 وثمة حالة أخرى قد .)مثل علاقة المنشأة الأم بمنشأة فرعية (القانونية بين أعضاء المجموعة
يكون فيها ضم عضو موسر في المجموعة إلى الطلب المشترك مناسبا، هي حالة كون وجود 

  .وهميا" المجموعة"
المجموعة يشمل لإعسار لمسألة  حلّ إيجادهل أن يسيمكن اتباع نهج من هذا القبيل و  - ٥٥
 أعضاء يصبح الزمن عندما مرور معها ئعضالأ، مما يحول دون بدء إجراءات مجزأة كلها

 . أعضائها المعسرين أصلاًبشأنهلت بإجراءات الإعسار التي استُمتأثرين آخرون في المجموعة 
 المجموعة أعضاء موجودات إعداد خطة إعادة تنظيم شاملة، تتناولكما يمكنه أن يسهل 

  .الموسرين والمعسرين على السواء
 على مشاكل، منها أن قانون ضم أحد أعضاء المجموعة الموسرين ينطوي أن بيد  - ٥٦

عيار بدء إجراءات بم وافية الكيانات التي تعتبر بحق سوى يشملالإعسار على وجه العموم لن 
 في خطة إعادة تنظيم، عندما يتخذ ذلك وسرالم المجموعة عضو إشراكولكن يمكن . الإعسار

  ). أدناه١٨٤الفقرة انظر ( في الخطة يشاركالعضو قراراً تجارياً بأن 
 لبدء الإجراءات عندما يوافق جميع أعضاء مشتركطلب ب أيضاً السماح ويمكن  - ٥٧

لا،  من أعضائها الآخرين، سواء أكانوا معسرين أم أكثرالمجموعة المهتمين على إدراج واحد أو 
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ويمكن لقانون .  ذوي المصلحة، بمن فيهم الدائنونالأطرافأو عندما يوافق على ذلك جميع 
 يمكن أن يُضَم إلى إجراءات الإعسار لاحقاً عضو في المجموعة لم كانالإعسار أن ينظر فيما إذا 

 وقت بدء تلك الإجراءات بشأن أعضاء آخرين فيها، إذا ما تأثر لاحقا فيهايكن مشاركاً 
  . أو إذا ما رئي أن ضمه إلى الإجراءات سيخدم مصالح المجموعة ككلالإجراءاتلك بت
    

     يُسمَح لهم بتقديم طلب مشتركالذين الأشخاص  )ه(  
 يمكن لقانون الإعسار أن ، التشريعيالدليل من ١٤ النهج المتبع في التوصية مع اتساقاً  - ٥٨

 في عليهعيار البدء المنصوص بم يفونين  لاثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت الذيسمح
ومن . بشأن أعضاء المجموعة الذين هو دائن لهم أي دائن كما يمكن أن يقدمه. ذلك القانون

شأن السماح للدائن بتقديم طلب بشأن أعضاء المجموعة الذين لا يدينون لـه أن يتعارض مع 
  .١٤معيار البدء المنصوص عليه في التوصية 

    
    المختصة المحاكم  )و(  

 طلب مشترك لبدء الإجراءات بشأن اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة يثير قد  - ٥٩
 بالولاية القضائية، حتى في السياق الداخلي، إذا كان أولئك الأعضاء تتعلقالمنشآت مسائل 

الطلب ذلك وجود محاكم مختلفة مختصة بالنظر في احتمال  أماكن مختلفة مع فيموجودين 
يحدث، مثلا، فيما يتعلق بمجموعة تعمل على الصعيد الوطني في دول تكون وهذا يمكن أن 

فيها المسائل المتعلقة بالإعسار من اختصاص محاكم تقع في أماكن مختلفة أو يمكن فيها تقديم 
فبعض القوانين قد يسمح بأن تعالج محكمة واحدة طلب البدء . طلبات البدء في محاكم مختلفة

لنهج مستحسن فإن المسألة ستتمثل في نهاية المطاف فيما إذا كان ومع أن هذا ا. المشترك
وإن كانوا (القانون الداخلي يسمح بأن تعامل الطلبات المشتركة التي تشمل مدينين مختلفين 

. في ولايات قضائية مختلفة أو أمام محاكم مختلفة على هذا النحو) أعضاء في المجموعة نفسها
. ت صلة بتحديد المحكمة المناسبة لمعالجة طلب من هذا القبيلوقد تكون هناك معايير شتى ذا

فقد تكون، على سبيل المثال، هي المحكمة المختصة بإدارة إجراءات الإعسار المتعلقة بالمنشأة 
كما . الأم في المجموعة أو العضو المسيطر فيها، عندما يكون ذلك العضو مشمولا بالطلب

 مديونية مختلف أعضاء المجموعة أو مركز السيطرة في يمكن اختيار معايير أخرى، مثل حجم
كما أن دائني أعضاء . المجموعة، لتقرير غلبة اختصاص إحدى المحاكم في السياق الداخلي

المجموعة المختلفين قد يكونون واقعين في أماكن مختلفة، مما مسألتي التمثيل والمكان الذي 
  .ستجتمع أو تُنشأ فيه لجان الدائنين
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 سدادها وما ينشأ عن تقديم طلب مشترك المتوجب يلزم معالجة مسألة الرسوم قدو  - ٦٠
  .من مسائل أخرى ذات صلة بتلك الرسوم

 المشترك لبدء الإجراءات، الطلب أن مسألة ماهية المحكمة المختصة بالنظر في ومع  - ٦١
، يمكن أن  مختلفة داخلية قضائيةولاياتعندما يكون أعضاء المجموعة المعنيون موجودين في 

 الدليل من ١٣ نهج التوصية اتباعيتناولها قانون آخر غير قانون الإعسار فمن المستحسن 
 بوضوح القانون المعني بتقرير المحكمة الإعساروهذا سيتطلب أن يبيّن قانون . التشريعي

ومن شأن اعتماد .  إشارة إلى ذلك القانونيتضمنالمختصة بالنظر في ذلك الطلب أو أن 
 الحالات التي يمكن فيها تقديم طلب من ذلك المعنييننهج أن يوضح لجميع الأطراف ذلك ال

  .القبيل وكيفية تقديمه
    

    بالطلب الإشعار  )ز(  
 بتقديم طلب بالإشعار المتعلقة  التشريعيالدليلتوصيات  تنطبق على الطلب المشترك  - ٦٢

نبغي أن يبلّغ به أعضاء  الذي يقدمه الدائن يالمشتركفالطلب . لبدء إجراءات الإعسار
أما في حالة تقديم طلب ). أ (١٩ وفقاً للتوصية الطلب،المجموعة الذين هم موضوع ذلك 

مشترك من جانب أعضاء المجموعة فلا يلزم توجيه الإشعار إلى حين بدء الإجراءات بناء على 
  .٢٢ذلك الطلب، وفقا للتوصية 

    
   ٢٠١‐ ١٩٩ التوصيات    

    شريعية من الأحكام التلغرضا  
 إجراءات الإعسار فيما يتعلق لبدء)٢٠( من الأحكام المتعلقة بالطلب المشتركالغرض  

  : مجموعة المنشآت هوأعضاءباثنين أو أكثر من 
أعضاء ب بصورة منسقة في طلب بدء إجراءات إعسار فيما يتعلق النظر تيسير  )أ(  
   المنشآت؛مجموعة

عن مجموعة المنشآت من شأنها أن  من الحصول على معلومات المحكمة تمكين  )ب(  
  ؛ أولئك بشأن أعضاء المجموعة إعسار ينبغي لها أن تأمر ببدء إجراءاتكانتسهّل البت فيما إذا 

                                                                 
 كل يظل يمس بالهوية القانونية لكل عضو في المجموعة مشمول بالطلب؛ إذ لا الإجراءات لبدءشترك المطلب ال (20) 

  .عضو منفصلا ومتمايزا
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   وخفض التكاليف المرتبطة ببدء تلك الإجراءات؛النجاعة تعزيز  )ج(  
تمكّن المحكمة من تقييم ما إذا كان التنسيق الإجرائي لتلك  )٢١(آلية توفير  )د(  

  .مناسبالإجراءات أمرا ا
    
     الأحكام التشريعيةمحتويات  

   المشترك لبدء إجراءات الإعسارالطلب
 مشترك لبدء إجراءات إعسار طلب لقانون الإعسار أن ينص على جواز تقديم يمكن  - ١٩٩

بمعيار البدء ، على أن يفي كل منهم بشأن اثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت
  )٢٢(.المنطبق

    
   المسموح لهم بتقديم الطلبشخاصالأ

  : أن يقدّم الطلب المشتركيجوزينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه   - ٢٠٠
 بمعيار على أن يفي كل منهم المنشآت مجموعة أعضاءاثنين أو أكثر من   )أ(  

  ؛ أو١٥البدء المنطبق، الوارد في التوصية 
من أعضاء المجموعة الذين  شريطة أن يكون دائنا لكل عضو الدائنين، أحد  )ب(  

  .المشتركيشملهم الطلب 
    

   المختصّةالمحاكم
 الإعسار وتسييرها، بما في ذلك إجراءات بدء"، تشمل عبارة ١٣ التوصية لأغراض  - ٢٠١

 طلب مشترك لبدء إجراءات إعسار بشأن تقديم" الإجراءاتالمسائل التي تنشأ في سياق تلك 
  )٢٣(.نشآت الممجموعةاثنين أو أكثر من أعضاء 

                                                                 
للتنسيق الإجرائي، ولكن يمكن أن يسهل نظر المحكمة في ما إذا كان ينبغي الطلب المشترك ليس شرطا لازما  (21) 

  .إصدار أمر بذلك التنسيق
البدء  التي تتناول لطلبات ١٦ التي تتناول الطلبات المقدّمة من المدينين، والتوصية ١٥ أعلاه، التوصية انظر (22) 

  . من الدائنينالمقدّمة
أو أن يتضمن إشارة إلى القانون ذي (غي لقانون الإعسار أن يبين بوضوح ينب:  على ما يلي١٣تنص التوصية  (23) 

  المحكمة التي لها ولاية على بدء إجراءات الإعسار وتسييرها، بما في ذلك المسائل الناشئة ) الصلة الذي يحدد
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   الإجرائي نسيقالت  -٢  
    من التنسيق الإجرائي الغرض  )أ(  

 ونجاعة التكاليف، ويمكن أن الإجرائية تعزيز الملاءمة الإجرائيتنسيق القصد من يُ  - ٦٣
 التجارية لأعضاء المجموعة الخاضعين العملياتيسهل الحصول على معلومات شاملة عن 

 الموجودات وتعيين هوية الدائنين وغيرهم ممن له متقيي وأن يساعد على ،لإجراءات الإعسار
 والتنسيق الإجرائي يشير إلى ما . دون ازدواجية الجهوديحول وأن ،مصالح معترف بها قانوناً

يمكن أن يكون في واقع الأمر درجات متفاوتة من التنسيق فيما يتعلق بإدارة إجراءات إعسار 
 .وعة المنشآت وربما تشمل محكمة واحدة أو أكثرمتعددة تتعلق باثنين أو أكثر من أعضاء مجم

على  وإن أديرت يشمله التنسيق الإجرائيوتظل موجودات والتزامات كل عضو في المجموعة 
 شركات المجموعة ويصون من، منفصلة ومتميزة، مما يحافظ على وحدة كيان كل نحو منسّق

 يقتصر على الجوانب الإدارية ائيالإجرتنسيق الومن ثم، فإن أثر . حقوق المطالبين الموضوعية
   أما نطاق أمر التنسيق الإجرائي مفاده.للإجراءات ولا يتطرق إلى المسائل الموضوعية

  .ما تقرره المحكمة لكل حالة على حدة
 يريست :، هي الإجراءات المتعددة بسبل شتىأن يبسِّط يمكنوأمر التنسيق الإجرائي   -٦٤

 جلسات وتجميعالمدينين؛ مختلف  صورة أشمل عن حالة لىمن أجل الحصول ع المعلوماتتقاسم 
 للدائنين وحيدةإعداد قائمة والاجتماعات، بما فيها اجتماعات الدائنين المشتركة؛ والاستماع 

تحديد مواعيد  و؛توجيههاوسائر الأطراف ذات المصلحة لأغراض توجيه الإشعارات وتنسيق 
.  تنسيق بيع الموجوداتوعلىأن المطالبات تفاق على إجراء مشترك بشقصوى مشتركة؛ والا

 يتولى إدارة إجراءات الإعسار، أو وحيدوهذا التنسيق يمكن أن ييسره أيضاً تعيين ممثل إعسار 
 من ٤٦-٤٢انظر الفقرات ( اثنين أو أكثر تعيينيُسهل التنسيق بين ممثلي الإعسار في حال 

على تعاون بين محكمتين أو أكثر أو ويمكن أن ينطوي ) A/CN.9/WG.V/WP.82/Add.3الوثيقة 
  . في السياق الداخلي، بإدارة الإجراءات المتعلقة بأعضاء المجموعةواحدة،قيام محكمة 

وحيثما يتعلق الأمر بمحكمتين أو أكثر، يمكن أن يشمل التعاون بينها، مثلاً، تنسيق   - ٦٥
المعلومات عقد جلسات الاستماع، بما فيها عقد جلسات استماع مشتركة، وتقاسم 

من ... انظر الفقرات (وحسبما ذكر أدناه فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود . والإفصاح عنها
، يمكن لجلسات الاستماع المشتركة أو المنسّقة أن تعزز إلى )الفصل الثالث من الجزء الثالث
                                                                  

المختصّة؛ انظر  التي قد تكون لها صلة بتحديد المحكمة المعايير في التعليق تُناقَشو. في سياق تلك الإجراءات
  . أعلاه٥٩ت الفقرا
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ع أصحاب حد بعيد نجاعة إجراءات الإعسار المتوازية المتعلقة بأعضاء مجموعة المنشآت إذ تجم
المصلحة ذوي الصلة معاً في الوقت نفسه لمناقشة المسائل المعلقة أو النـزاعات المحتملة وإيجاد 

وتنطوي . حلول لها، مما يؤدي إلى تفادي المفاوضات المطوَّلة وما ينتج عنها من تأخّر
جلسات الاستماع هذه على قيام محكمتين أو أكثر بعقد جلسات  استماع في الوقت نفسه 

ع إتاحة إمكانية التخاطب الآني بحيث يتسنى للأطراف على الأقل أن يتابعوا وقائع م
وقد يكون تنظيم هذه . الإجراءات في كل محكمة بالاستماع إليها، وربما مشاهدتها أيضاً

الجلسات أيسر نسبياً في سياق محلي، لأنها لن تنطوي عموماً على ما قد يحدث في السياق 
وبات تتمثل في اختلاف اللغات والتواقيت والقوانين والقواعد العابر للحدود من صع

بيد أن تنظيم جلسات استماع من هذا القبيل قد يتطلب، كما . الإجرائية والتقاليد القضائية
هو الحال في السياق الدولي، استخدام قواعد إجرائية مشتركة والاتفاق، مثلاً، على كيفية 

  .لمعلومات فيما بين المحاكم المختلفةالقيام بتسجيل المستندات وتقديم ا
وثمة عوامل مختلفة قد يكون لها صلة بالنظر فيما إذا كان التنسيق الإجرائي مناسباً في   -٦٦

وتتعلق هذه العوامل، مثلا، بالمعلومات التي تثبت وجود المجموعة وتحدد الصلات بين . حالة معينة
 داخل المجموعة، خصوصاً عندما يكون أعضائها، بما في ذلك موقع كل عضو مشمول بالطلب

ومع أن توفير تفاصيل من هذا القبيل قد يكون عسيراً . أحدهم هو العضو المسيطر أو المنشأة الأم
في الحالات التي يسمح فيها للدائنين بأن يقدموا طلباً للتنسيق الإجرائي، فإن المسوغ الأساسي 

 يلزم عادة إقناع المحكمة بوجود تلك العلاقة للطلب هو أن المدينين هم أعضاء في مجموعة وأنه
  .عندما تبت فيما إذا كان ينبغي بدء الإجراءات وإصدار أمر بالتنسيق الإجرائي

    
    مشاركة الدائنين  )ب(  

مختلف أعضاء  مصالح دائني يمكن أن تتضارب الدائنين، يتعلق بمشاركة وفيما  - ٦٧
بيد أن إنشاء لجنة منفصلة . صالح في لجنة وحيدة المتلك، ولا يرجَّح أن يتسنى تمثيل المجموعة

 المجموعة قد يتبيّن أعضاء كثيرين في التي تشمل الإجرائيتنسيق اللدائني كل عضو في حالات 
ولذلك السبب، تُمنَح المحاكم في .  ناجع لأغراض إدارة الإجراءاتوغير باهظ التكلفة أنه

. نين لكل كيان منفصل في الحالات المناسبة تقديرية بألا تُنشئ لجنة دائصلاحيةبعض الدول 
 قد يكون المبدأ العام هو أنه من المستحسن أن يسمح قانون الإعسار بإنشاء لجنة ثم،ومن 
 . وحيدة في الحالات المناسبةدائنين
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     الطلب تقديم توقيت  )ج(  
ب البدء أو  جلية وقت تقديم طلالإجرائي قد تكونتنسيق ال المنافع المتأتية من بما أن  - ٦٨
، فمن المستحسن أن يتبع قانون الإعسار نهجاً مرناً إزاء توقيت  بدء الإجراءاتبعد تنشأقد 

ومن ثم، يمكن تقديم ذلك الطلب في نفس الوقت الذي يقدم فيه . طلب التنسيق الإجرائي
ولكن بما أن الغرض من التنسيق الإجرائي هو . طلب بدء الإجراءات أو في أي وقت لاحق

ق إدارة إجراءات متعددة فإن إمكانية إصدار أمر بذلك في مرحلة متأخرة من الإجراءات تنسي
وبعبارة أخرى، قد يكون . ستكون من الناحية العملية، محدودة بمدى جدوى فعل ذلك
ويمكن أن ينطبق النهج ذاته . السعي إلى تنسيق إجراءات توشك على الانتهاء قليل الفائدة

 إلى أمر تنسيق إجرائي موجود عندما يصبح أولئك الأعضاء على إضافة أعضاء آخرين
  .الإضافيين معسرين في وقت لاحق

وقد يتبع قانون الإعسار نهجاً يتمثل في النص على حد زمني لتقديم طلب التنسيق   - ٦٩
ولكن، كما هو الحال عادة في أي اعتبار يتعلق بالحاجة إلى . الإجرائي توفيراً لقدر من اليقين

، يجب المراجحة بين مزايا إرساء حد زمني من هذا القبيل وعيوب التصلب المحتملة حد زمني
  .وضرورة ضمان مراعاة الحد الزمني على نحو مناسب

    
    الأشخاص المسموح لهم بتقديم الطلب  )د(  

يُستحسن أن يكون التنسيق الإجرائي متاحاً على أوسع نطاق ممكن وأن تُعطى   - ٧٠
ة للنظر فيما إذا كان تنسيق الإجراءات المختلفة يعود بالنفع على المحكمة صلاحية تقديري

ويمكن للمحكمة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي لها أن تأمر بالتنسيق الإجرائي بمبادرة . إدارتها
ذاتية منها، وخصوصاً لمعالجة الحالات التي ترى فيها أن التنسيق الإجرائي للإجراءات يخدم 

على أفضل نحو ويسهل إدارة الإجراءات، لكن أحداً من الأطراف مصالح مجموعة المنشآت 
كما يمكن للمحكمة أن تأمر . المأذون لهم بتقديم طلب للتنسيق الإجرائي لم يبادر إلى ذلك

بالتنسيق الإجرائي استجابة لطلب من أطراف مأذون لهم بذلك، مثل أي عضو في المجموعة 
د الأعضاء، وهو من يمتلك في العادة المعلومات خاضع لإجراءات إعسار، أو ممثل إعسار أح

  .الأوثق صلة لتقديم طلب من هذا القبيل، أو أحد الدائنين
وفي حالة الدائنين، ليس من الضروري أن ينطبق معيار الحد من الأهلية الذي ينطبق   - ٧١

ت وحيثما يقدم طلب التنسيق الإجرائي وق. فيما يتعلق بتقديم طلب بدء إجراءات الإعسار
كما أنه  . تقديم طلب البدء، يمكن معالجة مسألة البدء بمعزل عن مسألة التنسيق الإجرائي

حالما تبدأ الإجراءات فليس هناك من داع لجعل القدرة على طلب التنسيق الإجرائي محصورة 
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في الدائنين الذين هم دائنين للأعضاء التي يُراد تنسيق إجراءات إعسارهم، إذ لا ينبغي أن 
  . قرار الأمر بالتنسيق الإجرائي مرهوناً بوضعية الدائن الذي يقدّم الطلبيكون

    
    المختصّة المحاكم  )ه(  

حسبما ذكر أعلاه فيما  القضائية الولاية مسائل أيضاً الإجرائي تنسيقال أن يثير يمكن  -٧٢
لية داخاكم لمح تكون عندما، ) أعلاه٦١- ٥٩الفقرات انظر (طلبات البدء المشتركة ب يتعلق

وفي الولايات .  الإعسارلإجراءاتمختلفة ولاية على أعضاء المجموعة المختلفين الخاضعين 
 فيها بالرجوع إلى القانون الإجرائي يُبتالقضائية التي تنشأ فيها تلك المسائل، عادة ما 

، واحدة المختلفة أو إحالتها إلى محكمة الإجراءاتوفي بعض الدول، يجوز تجميع . الداخلي
وثمة مجموعة .  بالمنشأة الأم للمجموعةالخاصة الإعسار إجراءاتالمحكمة المختصة بإدارة مثل 

 تقديم الطلب أو حجم المديونية أو مركز السيطرة، يمكن أيضاً أولويةمعايير أخرى، مثل 
.  هو سائد من حصر الاختصاص في محكمة واحدة في السياق الداخليما لإرساءاختيارها 

 في تجميع الإجراءات أمام محكمة واحدة أو إحالتها إلى محكمة واحدة وريةالمحومن العناصر 
كما أن دائني أعضاء المجموعة المختلفين قد .  قبل تلك الإحالة بين المحاكم المعنيةتواصلإقامة 

 في أماكن مختلفة، مما يثير مسألتي التمثيل والمكان الذي سوف تجتمع أو واقعينيكونون 
  .الدائنين فيه لجان تُشكَّل
 هذه المسائل قد تُعالَج في قانون غير قانون الإعسار فقد يكون من أن ومع  - ٧٣

، اتباع نهج التوصية )١٦الفقرة ( ذُكر أعلاه فيما يتعلق بالطلبات المشتركة مثلماالمستحسن، 
 الصلةوهذا سيتطلب أن يبيّن قانون الإعسار بوضوح القانون ذا .  التشريعيالدليل من ١٣

 إشارة يتضمنيقرر ما هي المحكمة التي لها ولاية على طلب تنسيق الإجراءات، أو أن الذي 
  .إلى ذلك القانون

    
    المتعلق بالتنسيق الإجرائي الإشعار  )و(  

 خاضعاً لنفس المتطلبات المتعلقة بتوجيه الإشعار التي التنسيق الإجرائييكون طلب قد   -٧٤
. )٢٤- ٢٢ و١٩انظر التوصيات  (ب بدء الإجراءات يخص طلفيما  التشريعيالدليل بها يقضي

في نفس وقت تقديم طلب بدء الإجراءات، لن يلزم الإجرائي  التنسيقوفي حال تقديم طلب 
إذا كان طلب التنسيق  إلا ،١٩، بما يتوافق مع التوصية  ذوي الصلةالمدينينتوجيه إشعار إلى 

  . الدائنينالإجرائي مقدماً من 
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لطلب في ذلك الوقت من جانب أعضاء المجموعة، لا ينبغي أن يستلزم في حال تقديم ا  -٧٥
، ولكن يمكن أن تُدرج في ٢٤ و٢٣ذلك الطلب إبلاغ الدائنين، بما يتوافق مع التوصيتين 

  .الإشعار ببدء الإجراءات معلومات ذات صلة، مثل محتوى الأمر أو الآثار المترتبة عليه
قد يكون من المناسب ءات عقب بدء الإجراءات،  تقديم طلب تنسيق الإجراحال وفي  -٧٦

لا يمس حقوق الدائنين توجيه إشعار إلى الدائنين على الرغم من أن التنسيق الإجرائي 
بالغ الأهمية عندما ينص القانون، حسبما ذُكر أعلاه،  وقد يكون توجيه الإشعار .الموضوعية

 مختلفة إلى ولاية قضائية واحدة أو أن  بُدئ بها في ولايات قضائيةالتي القضاياعلى أن تُحال 
 ولاية قضائية واحدة، ويمكن أن تؤثر تلك الإحالة على جوانب إجرائية إدارتهاتتولى 

  . الدائنين، مثل مكان اجتماعات لجان الدائنين أو مكان تقديم المطالباتتهمللدعاوى 
اعي، بأن يُنشر مثلاً  بتوجيه إشعار إلى جميع الدائنين بتوجيه بلاغ جمالوفاء ويمكن  - ٧٧

 منشور قانوني معين، عندما يسمح التشريع الداخلي بذلك وعندما يكون فيإشعار بذلك 
مطالبات صغيرة جداً وإضافة إلى كثيرين لهم  في حالة وجود دائنين كماذلك مناسباً، 

جراءات  تتناول توجيه الإشعار ببدء الإالتي المذكورة أعلاهتوصيات ال التي تقتضيها المعلومات
 أحكام ذلك الأمر الإجرائيتنسيق ال الإشعار بأمر ، يمكن أن يتضمن)٢٥التوصية (

 اتخاذه تتصل مثلاً بتنسيق جلسات الاستماع والاجتماعات الأخرى، وبما يتعين ومعلومات
  .من ترتيبات بشأن الإقراض

    
     أو إنهاؤهالإجرائي التنسيق أمر تعديل  )ز(  

 هو تعزيز الملاءمة الإدارية ونجاعة التكاليف، يمكن لإجرائياتنسيق ال غرض أن بما  - ٧٨
 مع الظروف تواؤماً أن يتضمن أحكاماً تتعلق بتعديل ذلك الأمر أو نقضه الإعسارلقانون 
 تصفية النهج مناسباً عندما يتعذر إجراء إعادة تنظيم منسقة ويتعين ذلكوقد يكون . المتغيرة

 نادراًالإمكان نقض أمر من هذا القبيل، وإن كان وينبغي أن يكون ب. كل عضو على حدة
 وقائي، وكتدبير.  ذلك، لأن الأمر الأولي لا يُقصَد منه المساس بالحقوق الموضوعيةيلزمما 

 شريطة ألا يكون تعديله،يمكن لقانون الإعسار أن ينص على إتاحة إمكانية نقض الأمر أو 
  . الأوليالأمر يمسها في ذلك مساس بالإجراءات المتخذة أو الحقوق التي
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    ٢١٠‐ ٢٠٢التوصيات     
    من الأحكام التشريعيةالغرض    

 المتعلقة بالتنسيق الإجرائي لإجراءات الإعسار فيما يتعلق باثنين الأحكام من الغرض   
  : أعضاء مجموعة المنشآت هومنأو أكثر 

 القانونية  الهويةاستقلالية تنسيق إدارة تلك الإجراءات، مع مراعاة تيسير  )أ(   
  لكل عضو في المجموعة؛

  .زيادة العائد على الدائنينتعزيز نجاعة التكلفة و  )ب(   
    

     الأحكام التشريعيةمحتويات    
   الإجرائي لاثنين أو أكثر من إجراءات الإعسار التنسيق
 يجوز تنسيق إجراءات الإعسار فيما يتعلق أنه لقانون الإعسار أن ينص على ينبغي  - ٢٠٢
  . لأغراض إجرائيةالمنشآتو أكثر من أعضاء مجموعة باثنين أ
 أن تأمر بالتنسيق )٢٤( للمحكمةيجوز لقانون الإعسار أن ينص على أنه ينبغي  - ٢٠٣

 أو ٢٠٦شخص مسموح له بأن يقدّم طلبا بمقتضى التوصية من بناء على طلب الإجرائي، 
  .بمبادرة ذاتية منها

 سبيل المثال، توجيه الإشعار بصورة مشتركة؛ على أن يشمل التنسيق الإجرائي، يجوز  - ٢٠٤
والتحقق من صحتها؛ وتعيين ممثل إعسار وحيد أو  المطالباتوتنسيق الإجراءات الخاصة بتقديم 

 في ذلك تنسيق بماوتنسيق إجراءات الإبطال؛ والتعاون بين المحاكم، ممثل الإعسار نفسه؛ 
 وتنسيق المعلومات في ذلك تقاسم جلسات الاستماع؛ والتعاون بين ممثلي الإعسار، بما

  ].في كل حالة [ ومداهالإجرائيوينبغي أن تحدد المحكمة نطاق التنسيق . المفاوضات
    

                                                                 
قد يشمل التنسيق محاكم مختلفة ذات اختصاص فيما يتعلق بأعضاء المجموعة المختلفين أو محكمة واحدة ذات  (24) 

ومن ثم فإن إصدار أمر بالتنسيق . اختصاص بشأن مختلف إجراءات الإعسار المتعلقة بأعضاء المجموعة ذاتها
  .ن جانب أكثر من محكمة واحدةالإجرائي قد يتطلب تدابير م
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   الإجرائيالتنسيق طلب تقديم
   تقديم الطلبتوقيت  -   

 تقديم طلب التنسيق الإجرائي وقت يجوزينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه   - ٢٠٥
  )٢٥(.الإعسار أو في أي وقت لاحق إجراءات بدءتقديم طلب 

   لهم بتقديم الطلبالمسموح الأشخاص  -   
  : طلب التنسيق الإجرائي من جانبتقديم على أنه يجوز ينص لقانون الإعسار أن ينبغي  - ٢٠٦

 المنشآت خاضع لطلب بدء إجراءات إعسار بشأنه مجموعة في عضو  )أ(  
  أو خاضع لإجراءات إعسار؛ أو

  أعضاء مجموعة المنشآت؛ أو أحد إعسار ممثل  )ب(  
 في مجموعة المنشآت خاضع لطلب بدء إجراءات لعضو )٢٦(دائن  )ج(  

  . أو خاضع لإجراءات إعساربشأنهإعسار 
    

     النظر في الطلبتنسيق    
 تتخذ الخطوات أن )٢٧( للمحكمة لقانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز ينبغي  - ٢٠٧

 لإجراءات الإعسار المتعلقة باثنين أو أكثر الإجرائيالنظر في طلب التنسيق المناسبة لتنسيق 
،  أن تشمل تلك الخطواتويمكن.  مع أي محكمة مختصة أخرى مجموعة المنشآتمن أعضاء

 المعلوماتجلسات استماع مشتركة؛ وتقاسم الإجراءات؛ وعقد  تنسيق على سبيل المثال،
  .والإفصاح عنها

    
    ه أمر التنسيق الإجرائي أو إنهاؤتعديل    

 أمر التنسيق الإجرائي أو إنهاؤه، تعديل أنه يجوز على لقانون الإعسار أن ينص ينبغي  - ٢٠٨
 بمقتضى ذلك سبق اتخاذها أو قرارات تدابيرشريطة ألاّ يمس ذلك التعديل أو الإنهاء بأي 

                                                                 
تناقش في التعليق مسألة انعدام الجدوى العملية لإصدار أمر التنسيق الإجرائي في مرحلة متقدمة من إجراءات  (25) 

  . أعلاه٦٩-٦٨انظر الفقرتين . الإعسار
بشأنهم لكي يكون لا يتعين أن يكون الدائن دائناً لجميع أعضاء المجموعة الذين يُلتمس التنسيق الإجرائي  (26) 

  .مؤهلاً لتقديم طلب التنسيق الإجرائي
  . أعلاه٢٣انظر الحاشية  (27) 
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لتلك يجوز وعندما يكون أمر التنسيق الإجرائي صادراً عن أكثر من محكمة واحدة، . الأمر
  .إنهائهالتنسيق الإجرائي أو أمر م أن تتخذ خطوات مناسبة لتنسيق تعديل اكالمح
    

    المحاكم المختصة    
 إجراءات الإعسار، بما في ذلك وتسيير بدء" تشمل عبارة ،١٣ التوصية لأغراض  - ٢٠٩

 وأوامر التنسيق الإجرائي لإجراءات طلبات" المسائل الناشئة في سياق تلك الإجراءات
 )٢٨(. المنشآتمجموعةقة باثنين أو أكثر من أعضاء الإعسار المتعل

    
     بالتنسيق الإجرائيالإشعار    

 طلبات لقانون الإعسار أن يرسي المتطلبات الخاصة بتوجيه الإشعارات بشأن ينبغي  - ٢١٠
 ذلك نطاق فيوأوامر التنسيق الإجرائي وبشأن تعديل أمر التنسيق الإجرائي أو إنهائه، بما 

 المسؤول والطرف وماهية الأشخاص الذين ينبغي توجيه الإشعار إليهم؛ ذلك الأمر ومداه؛
  .عن توجيه الإشعار؛ ومحتوى الإشعار

    
    عند بدء إجراءات الإعسارالموجودات معاملة  -جيم 

 بها يؤثر مناقشة مفصلة للكيفية التي)  من الجزء الثانيالثانيانظر الفصل  (ترد أعلاه  - ٧٩
 بالمثلالعموم، تنطبق تلك الآثار وجه وعلى . المدين وموجوداتهبدء إجراءات الإعسار في 

 وتناقش.  عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآتبشأنعلى بدء إجراءات الإعسار 
 ظافالح والإعسارأدناه بعض الآثار التي قد تختلف في سياق المجموعة فيما يتعلق بحماية حوزة 

 تدابير والأولوية؛ات؛ والإبطال؛ وإنزال مرتبة ؛ والتمويل اللاحق لبدء الإجراءعليها
  .الانتصاف، بما فيها أوامر الدمج الموضوعي

    
     الإعسار والحفاظ عليهاحوزة حماية  -١  

    انطباق الوقف على عضو موسر في المجموعة  )أ(  
 من الفصل ٢٦انظر الفقرة  (يتضمن الكثير من قوانين الإعسار، حسبما ذُكر أعلاه  - ٨٠

 من الدائنينآلية لحماية قيمة حوزة الإعسار لا تقتصر على منع ) ن الجزء الثانيالثاني م
 مدة منقانونية أثناء جزء النتصاف الانفاذ حقوقهم من خلال سبل الشروع في تدابير لإ

                                                                 
  . أعلاه٢٣ والحاشية ٥٩انظر الفقرة . تُناقش في التعليق المعايير التي قد تكون لها صلة بتحديد المحكمة المختصة (28) 
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.  فعلا ضد المدينالجارية التدابيرإجراءات الإعسار أو كلها، بل تكفل أيضا تعليق 
 تنطبق بصورة عامة في ،"وقف" المشار إليها بتعبير ،الآلية تلك والتوصيات المتعلقة بتطبيق

انظر ( عضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت بشأن إعسارإجراءات وجود حال 
  ).٥١- ٣٩التوصيات 

 في حالة لا تنشأ ها قد تنشأ في سياق إعسار مجموعات المنشآت، ولكنمسألة وهناك  - ٨١
 خاضعا ليسمجموعة المنشآت في  اًنطاق الوقف ليشمل عضو هي توسيع المنفردين،المدينين 

شمل في هذه المسألة لن تنشأ في حال سماح قانون الإعسار بأن يُ( الإعسار لإجراءات
وقد تكون للمسألة صلة خاصة بمجموعات ).  عضو مجموعة المنشآت غير المعسرالإجراءات
 التمويلالمثال، عندما يجري ترتيب فعلى سبيل .  بسبب الترابط بين أعمال المجموعةالمنشآت

 عن طريق كفالات متبادلة أو ضمانات رهنية متبادلة، يمكن أن يؤثر يعاعلى أساس جم
 في التي تؤثر للتدابير أو يمكن ،في التزامات عضو آخرالتمويل المقدّم إلى أحد الأعضاء 

 موجودات فيا اضعين لإجراءات الإعسار أن تؤثر أيضغير الخموجودات أعضاء المجموعة 
 بدأت أو بشأنهمدمت طلبات لبدء إجراءات إعسار والتزامات أعضاء المجموعة الذين قُ

  .المعتادة على مواصلة تسيير أعمالهم ة أولئك الأعضاء أو في قدربشأنهم،إجراءات إعسار 
ليشمل عضو المجموعة الموسر،  توسيع نطاق الوقف،  التماس في عدد من الحالاتويمكن  -٨٢

 أعضاء المجموعة تعتمد على موجودات عضو المجموعة بينسبيل المثال لحماية كفالة داخلية على 
ضد عضو معسر من ما  الذي يسعى إلى إنفاذ اتفاق المقرضنع لمالموسر الذي قدم الكفالة؛ و

آخر في التزامات عضو يمكن أن يمس بذلك الإنفاذ إذا كان أعضاء المجموعة من القيام بذلك، 
من وسر ما للعضو الم مصلحة ضمانية ضد إنفاذنع لمخاضع لطلب إجراءات إعسار؛ و المجموعة

 أعضاء المجموعة الخاضعين أعمال فيها أساسية لأعمال المجموعة، بما موجودات ذات أهمية محورية
أن يؤثر في أعمال العضو في هذه الحالات يمكن  الوقفوتوسيع نطاق . لطلب إجراءات إعسار

فالأنشطة .  المجموعةبنيان ضمن ووظيفتهلح دائنيه، تبعا لطبيعة العضو الموسر الموسر وفي مصا
 عضو آخر فيها أنشئ بدرجة أكبر من أنشطة تتضرر في المجموعة، مثلا، قد متاجراليومية لعضو 

  . معينةالتزاماتلحيازة موجودات معينة أو لتولي 
المتعلقة الإعسار إجراءات صلة ب، قد يتعذر إصدار أمر بمنح إعفاء ذي الدول بعض وفي  -٨٣
 حماية يتعارض، مثلا، مع هذالأن ) ليس مشمولا بإجراءات الإعسار( في المجموعة موسرعضو ب

 الأثر ذاته إذا تحقيقغير أنه قد يتسنى . حقوق الملكية أو يثير مسائل تتعلق بالحقوق الدستورية
 أعضاء مجموعة بشأن الإعسارراءات أمكن للمحكمة أن تأمر بتدابير حماية بالتزامن مع بدء إج
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وقد .  بين أعضاء المجموعةداخليةالمنشآت الآخرين في حالات معينة، كما في حالة وجود كفالة 
  . تراه مناسبا من الشروطبماتكون هذه التدابير متاحة حسب تقدير المحكمة، رهنا 

 المحكمة إعفاء نحتم التي تنص على أن ،٤٨ التدابير مشمولة بالتوصية هذه تكون وقد  -٨٤
 التوصية حسبما ورد في( الإعسار إجراءات عند بدء اً تلقائيينطبقأي إعفاء قد جانب إضافيا إلى 

، على أنواع ٤٨ في الحاشية الملحقة بالتوصية ركذُ حسبماويتوقف ذلك الإعفاء الإضافي، ). ٤٦
  .ناسبة في إجراءات إعسار معينة معينة والتدابير التي قد تكون مقضائيةالتدابير المتاحة في ولاية 

 المؤقتة، التدابير تتناول ٣٩ التوصيةف.  التدابير متاحة أيضا على أساس مؤقتتكون وقد  -٨٥
 على طلب المدين أو الدائنين أو الأطراف بناء"محددة أنواع الإعفاء التي يمكن أن تكون متاحة 

يمة موجودات المدين أو مصالح ماية وصون قلح ضرورياً الإعفاء ذلككون يالثالثة، عندما 
  ".بدء الإجراءاتوقت تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار ووقت  بين ماالدائنين في الفترة 

 حماية مصالح دائني عضو المجموعة الموسر، المضمونين منهم وغير المضمونين، ومسألة  - ٨٦
ناول على وجه ، مثلا، تت٥١التوصية ف . الصلةذات يمكن العثور عليه أيضا في التوصيات

 الإعفاء من الوقف المنطبق عند بدء دواعي مسألة حماية الدائنين المضمونين والتحديد
 دواع وثمة.  المضمونين ويمكن توسيع نطاقها لتشمل دائني عضو المجموعة الموسرالإجراءات

 الوقف من أثر لذلك تتعلق بالوضع المالي للعضو الموسر وما قدأخرى للإعفاء من الوقف 
  . وربما في إيساره،تمر في عملياته الماليةمس
التي ينتمي إليها مجموعة المنشآت نفس  الدائن المضمون عضوا في يكون وعندما  - ٨٧

 نهج مغاير إزاء مسألة الحماية، خصوصا عندما يسمح قانون اتباع، قد يلزم المدين أو المدينون
الفقرات انظر ( ذوي الصلة اصالأشخ مطالبات ةإنزال مرتببأو الموضوعي دمج الالإعسار ب

  ).أدناه ١٢٦- ١٢١
    

    التمويل اللاحق لتقديم الطلب  )ب(  
تُسلَّم المناقشة الواردة في الفصل الثاني من الجزء الثاني بشأن التمويل اللاحق لبدء   - ٨٨

الإجراءات بأن لمواصلة تشغيل منشأة المدين بعد بدء إجراءات الإعسار أهمية بالغة في إعادة 
ولكي يتسنى . ها، وأهمية أقل شأنا في تصفيتها إذا كان يُراد بيع المنشأة كمنشأة عاملةتنظيم

للمدين مواصلة أنشطة منشأته، يجب أن يتيسر له الحصول على أموال تُمكِّنه من مواصلة 
دفع ثمن الإمدادات الهامة من السلع والخدمات، بما في ذلك تكاليف اليد العاملة والتأمين 
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مواصلة تنفيذ العقود وسائر نفقات التشغيل، وكذلك التكاليف المرتبطة بالحفاظ والإيجار و
  .على قيمة الموجودات

وتنشأ حاجة مماثلة إلى التمويل أيضا في الفترة ما بين وقت تقديم طلب بدء إجراءات   - ٨٩
فعندما ). يُشار إليه بالتمويل اللاحق لتقديم الطلب(الإعسار ووقت بدء تلك الإجراءات 

يصبح عضو مجموعة المنشآت معسرا ويقدّم طلبا لبدء إجراءات الإعسار، كثيرا ما يتسبب 
ذلك الطلب في حدث تقصيري ضمن إطار اتفاقات الإقراض الموجودة، مما يجعل من حق 

وإذا كان قانون الإعسار لا ينص . المقرض أن يوقف تقديم الأموال بمقتضى تلك الاتفاقات
ر تلقائيا عند تقديم الطلب، فكثيرا ما تكون هناك فترة تمتد عدة على بدء إجراءات الإعسا

أشهر بين تقديم الطلب وبدء الإجراءات، ويجب على المحاكم أثناء تلك الفترة أن تجري 
تقييما مستقلا لما إذا كان المدينون الخاضعون لذلك الطلب يفون بالمعايير القانونية لبدء 

عضو المجموعة أن يستمر كمنشأة عاملة وجب أن يكون ولكن إذا كان يُراد ل. الإجراءات
قادراً على مواصلة أعماله وأن يدفع أجور مستخدَميه وأن يسدّد المبالغ المستحقة لمورّديه وأن 

وتوافر التمويل أو نقصه أثناء هذه الفترة الانتقالية يمكن أن . يواصل عموما أنشطته اليومية
في مسألة ما إذا كانت إعادة تنظيم المنشأة ستكون في يكون عاملا حاسما أو شديد التأثير 

  .نهاية المطاف خيارا مجديا أم سيلزم تصفيتها
، في حال ) من الفصل الثاني من الجزء الثاني٩٦انظر الفقرة (وحسبما ذُكر أعلاه   - ٩٠

مويل عدم معالجة هذه المسألة معالجة تمكينية أو توضيحية في قانون الإعسار، قد يثير توفير الت
في هذه الفترة قبل بدء إجراءات الإعسار مسائل صعبة تتعلق بانطباق صلاحيات الإبطال 

فبعض قوانين الإعسار ينص، مثلا، على أنه في حال . ومسؤولية كل من المقرض والمدين
تقديم المقرض أموالا إلى المدين المعسر في فترة ما قبل بدء الإجراءات، قد يكون المقرض 

 زيادة في الالتزامات المالية للدائنين الآخرين أو قد يكون تقديم تلك الأموال مسؤولا عن أي
  .خاضعا للإبطال في أي إجراءات إعسار لاحقة باعتباره معاملة تفضيلية

ومن شأن وجود حكم في قانون الإعسار يتيح الحصول على تمويل للفترة الفاصلة   - ٩١
لإذن اللازم وأن يوفّر لأي مقرض حالي أو بين تقديم الطلب وبدء الإجراءات أن يوفّر ا

  .جديد الاطمئنان والحافز الضروريين لتوفير التمويل الإضافي اللازم لتغطية تلك الفترة
 للمحكمة بأن تأمر بتدابير مؤقتة للحفاظ على موجودات ٣٩وتسمح التوصية   - ٩٢

ماية تلك الموجودات المدين قبل بدء إجراءات الإعسار، حيثما تكون تلك التدابير لازمة لح
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وبما أن تلك التدابير يمكن أن تشمل الإذن بتمويل لاحق لتقديم . وصون مصالح الدائنين
  .٣٩الطلب فينبغي من ثم اعتبار توفير ذلك التمويل مندرجا ضمن نطاق التوصية 

    
     والتصرف فيهاالموجودات استخدام  -٢  

 هأن على الرغم منأنه ) من الجزء الثاني من الفصل الثاني ٧٤انظر الفقرة  (ذُكر أعلاه  -٩٣
 الثالثة أو الأطراف في حقوق ملكية داع، كمبدأ عام، ألا يتدخل قانون الإعسار دون يُستحسن

 مواصلة استخدام يقتضيمصالح الدائنين المضمونين، فإن تسيير إجراءات الإعسار كثيرا ما في 
 مواصلة أو ، في منشأتهويستخدمهادين المالتي يحوزها وجودات الم و،موجودات حوزة الإعسار

  .ةي المعنالإجراءاتلكي يتسنى بلوغ الهدف من ) على سبيل الرهنبما في ذلك (التصرف فيها 
 إجراءات الإعسار متعلقة بعضوين أو أكثر من أعضاء مجموعة تكون وعندما  - ٩٤

 خاضعا يسل تتعلق باستخدام موجودات تخص عضوا في المجموعة مسائلالمنشآت، قد تنشأ 
 لتلك الإجراءات إلى حين الخاضعينعضاء الجارية للأعمليات الدعم في  الإعسارلإجراءات 

حد أعضاء المجموعة أوعندما تكون تلك الموجودات في حيازة .  الإجراءاتفيالفصل 
 ما في حيازة استخدام تتناول التي ،٥٤ الإعسار، قد تكفي التوصية لإجراءات يناضعالخ

  .ودات مملوكة لطرف ثالثالمدين من موج
 لإجراءات يناضعالخ تكن تلك الموجودات في حيازة أي من أعضاء المجموعة لم وإذا  - ٩٥

 فيها عضو قد يكونغير أن هناك حالات . لا تنطبق عادة ٥٤ التوصية فإنالإعسار، 
 فيها أو ينبغيإجراءات الإعسار الذي يحوز تلك الموجودات مشمولا ب الموسر المجموعة

للاطلاع على مناقشة لمسألة ضم (أن تشمل موجوداته كام خطة إعادة تنظيم المجموعة حلأ
فإذا لم يكن عضو . ) أدناه١٨٤عضو المجموعة الموسر في خطط إعادة التنظيم، انظر الفقرة 

 إذا كان يمكن استخدام تلك هي المسألةالمجموعة الموسر مشمولا بإجراءات الإعسار، تكون 
 لإجراءات الإعسار، وإذا كان الأمر كذلك، الخاضعين أعضاء المجموعة دعمفي الموجودات 

وقد يثير استخدام .  الاستخدامذلك الشروط التي سيخضع لها فإن المسألة تتمثل في ماهية
 العضو الداعم معسرا في يصبحتلك الموجودات مسائل تتعلق بالإبطال، خصوصا عندما 

  .لك العضووقت لاحق، كما يثير شواغل لدى دائني ذ
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     لبدء الإجراءاتاللاحق التمويل  -٣  
    الحاجة إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات  )أ(  

المناقشة الواردة في الفصل الثاني من الجزء الثاني أعلاه بشأن التمويل اللاحق  سلّمت  - ٩٦
 لمواصلة تشغيل منشأة المدين بعد بدء بأن )٩٥ و٩٤انظر الفقرتين (لبدء الإجراءات 

 يُراد إذا كان ها، وأهمية أقل شأنا في تصفيتهاإعادة تنظيمفي  حاسمة أهميةإجراءات الإعسار 
ويجب أن يتيسّر للمدين، من أجل الحفاظ على أنشطة منشأته، .  كمنشأة عاملةالمنشأةبيع 

   ،البضائع والخدماتالهامة من  من مواصلة دفع ثمن الإمدادات هن على أموال تمكّالحصول
 نفقات سائر العقود وومواصلة تنفيذ والتأمين والإيجار ةملاالعاليد ذلك تكاليف بما في 
 أن ولكن يُذكر أيضا.  على قيمة الموجوداتالمرتبطة بالحفاظ، وكذلك التكاليف التشغيل

لا  وأ الإعسار حالةكثيرا من الولايات القضائية تفرض قيودا على توفير أموال جديدة في 
ومن بين القوانين . الإعسارلة التمويل الجديد أو أولوية سداده في حالة تتناول بالتحديد مسأ

 قليلة جدا، إن وجدت، تتناول قوانينالتي تتناول التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، هناك 
  .بالتحديد في سياق مجموعات المنشآتهذه المسألة 

ق المجموعة منه في سياق  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات أكثر أهمية في سيايكون وقد  - ٩٧
وإذا لم تتوافر أموال مستمرة فإن إمكانية إعادة تنظيم مجموعة . الفرديةالإعسار  إجراءات
.  منها كمنشأة عاملة تكون ضئيلة جداأجزاء المعسرة أو بيع المجموعة كلها أو المنشآت

 الكبيرة، وعاتالمجم في وصاأكبر بكثير، وخصالنقص  الأثر الاقتصادي لذلك ويرجّح أن يكون
 التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في توافر تعزيز دواعيومن ثم فإن . مما في حالة المدين المنفرد

مغايرة  من المحتمل أن تنشأ عدة مسائل ه مع أنالمنفرد،سياق المجموعة مماثل لحالة المدين 
نة مصالح أعضاء مجموعة مواز: قد تشمل ما يليالمسائل وهذه . المنفردلمسائل المتعلقة بالمدين ل

 إعادة تنظيم المجموعة ككل؛ وقيام الأعضاء الموسرين بتوفير متطلباتالمنشآت المنفردين مع 
 في الحالات التي قد تنشأ فيها مسائل السيطرة خصوصا الإجراءات، ولبدءالتمويل اللاحق 

ة ؛ ومعالج)لمجموعةفي االمعسرة الأم  العضو الموسر خاضعا لسيطرة المنشأة كونكما في حالة (
من مسرد ) ي ي(انظر الفقرة ( أساسا بين أشخاص ذوي صلة القائمةالمعاملات 
 التمويل؛المجموعة خاضعين لإجراءات الإعسار بتوفير آخرين في ؛ وقيام أعضاء )المصطلحات

 بالتمويلفيما يتعلق المختلفين وإمكانية حدوث تضارب في المصالح بين احتياجات المدينين 
 في الحفاظ، حساند لعدة أعضاء في المجموعة؛ واستيري في حال تعيين ممثل إعسار وحالجا

 خصوصا الإعسار، وقوعإجراءات الإعسار، على ما كان للمجموعة من هيكل تمويلي قبل 
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 على تمويل يقدم من للحصول ذلك الهيكل على رهن جميع موجودات المجموعة ينطويعندما 
  . وظائف الخزانةيتولىة خلال كيان مركزي في المجموع

 تعزيز توافر التمويل لكي يستمر عمل منشأة المدين إلى ٦٨-٦٣ التوصيات وتهدف  -٩٨
لسائر  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات، وكذلك لمقدميالمناسبة الحماية ضمان  و،أو بقاؤها

ياق مجموعات  وفي س. بتوفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءاتم حقوقهتتأثر قد الذينلأطراف ا
المنشآت، تنطبق هذه التوصيات على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي يقدّمه المقرضون 

  .الخارجيون إلى المجموعة وأعضاء المجموعة الموسرون
    

    مصادر التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في سياق المجموعات  )ب(  
، يرجح أن يأتي )٩٩ظر الفقرة ان(حسبما ذُكر في الفصل الثاني من الجزء الثاني   - ٩٩

وفي سياق مجموعات المنشآت، . التمويل اللاحق لبدء الإجراءات من عدد محدود من المصادر
قد تشتمل هذه على مصادر خارج المجموعة وداخلها، حيث يمكن أن تشتمل المصادر 
 الداخلية على أعضاء موسرين في المجموعة وعلى أعضاء فيها خاضعين أصلاً لإجراءات

الإعسار ومع أن بعض حوافز توفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات قد تكون هي نفسها 
بالنسبة للمقرضين الداخليين والخارجيين، فقد يكون لدى المقرضين الداخليين حافز إضافي 

  .يتعلق بقدرتها على البقاء عندما يُراد لها أن تكون جزءاً من إعادة التنظيم
    

    للاحق لبدء الإجراءات من جانب عضو موسر في المجموعةتوفير التمويل ا  ‘١‘  
في حسبما ذكر أعلاه، من بين المسائل المتعلقة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات   - ١٠٠

 ما إذا كان يمكن استخدام موجودات عضو موسر في مسألة المنشآت اتمجموعسياق 
حصول على تمويل لعضو معسر  مصلحة ضمانية أو كفالة مثلا، للتوفيرالمجموعة، عن طريق 

وإذا كان الأمر كذلك فما هي  أو لتمويل العضو المعسر مباشرة، خارجيفيها من مصدر 
 المجموعةقد تكون لعضو موسر في ف.  بالأولوية والضمانالمتعلقة توصياتالالآثار المترتبة على 

 ، ككلللمجموعة أو مصلحة في الاستقرار المالي للمنشأة الأم أو لأعضاء آخرين في المجموعة
، خصوصاً عندما يكون على علاقة تكاملية وثيقة ستقراره المالي واستمرار منشأتهلا ضماناً

 من مختلفةأنواع وثمة . بالأعضاء المعسرين أو يعتمد عليهم في استمرار نشاطه التجاري
قيّمة، الات وجودالم وقليلةالتزامات  ذات الالالكيانات الموسرة، مثل الكيانات الخاصة الغرض

توفير كفالة أو يمكن أن تشارك في إجراءات إعسار سائر أعضاء المجموعة بسبل مختلفة، مثل 
  . لأعضاء المجموعة المعسرين لمساعدتهم في الحصول على تمويل جديدمصلحة ضمانية
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 عددا من يطرح على ذلك النحو استخدام موجودات عضو موسر في المجموعة أن بيد  - ١٠١
 أصبح معسرا إذاإذا كان من المحتمل أن يصبح ذلك العضو الموسر معسرا أو وصاً خص ،الأسئلة
ذلك التمويل بناء على صلاحيته بمقتضى قانون أن يقدم لكيان الموسر ل ومع أنه يمكن. فيما بعد

توفير فقد تكون تبعات  وليس بمقتضى قانون الإعسار، ،صلة في سياق تجاريالشركات ذي ال
قد تنشأ مسائل  المثال،على سبيل ف. قانون الإعسارة في نهاية المطاف لخاضعالتمويل ذلك 
التوصية المنصوص عليها في  الأولوية لهأن تكون الموسر المجموعة لعضو إذا كان يحق ما  :بشأن
 المجموعة؛ أو ما إذا كانت المطالبة الناشئة عن تلك المعاملة في وفر التمويل لعضو معسر إذا ٦٤

؛ أو ما إذا كان ١٨٤التوصية جرت بين طرفين ذوي صلة، عملاً ب الأنه خاصة معاملةستعامل 
لعضو الذي يوفر ذلك يصيب ا تلك المعاملة معاملة تفضيلية في أي إعسار لاحق اعتباريمكن 
 كيان موسر لموجوداتإحالة باعتباره التمويل ذلك  بعض القوانين توفير وقد يحظر. التمويل

  . وحملة أسهمهالموسردائني الكيان ق الضرر بيلح مما ،إلى كيان معسر
 بعض الصعوبات المرتبطة بتوفير التمويل من جانب عضو موسر في تذليل ويمكن  - ١٠٢

 في سياق خطة لإعادة التنظيم يمكن لعضو المجموعة الموسر وكذلك عُولجتالمجموعة إذا ما 
 أنه قد تكون هناك ومع. أن يشاركوا فيها على أساس تعاقديالخارجيين  التمويللموفري 

 التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في أي اشتراط هذا النهج مناسبا، فإن فيهاحالات يكون 
 التفاوض على ، وفي إجراءات إعادة التنظيم قبل أن يمكن مبكرة من إجراءات الإعسارمرحلة
هناك التصفية على أساس منشأة عاملة، حيث لا تكون مثل  وفي حالات بهذا الشأن،خطة 

  . محدوداسيكونيدل على أن تطبيقه خطة لإعادة التنظيم، 
   الإجراءات للحصول على التمويل اللاحق لبدء الأساس ٦٣ التوصية وترسي  - ١٠٣

 أو لضمان بقائها ضروري لاستمرار تشغيل منشأة المدين أو ه يقرر ممثل الإعسار أنالتي(
 وتظل).  المحكمة أو الدائنينجانبمن (ك الإذن بذلو) زيادتهاللمحافظة على قيمة الحوزة أو 

شك، ينبغي تفسير التوصية لل نّباًتجو المنشآت؛ اتمجموع في سياق صالحةتلك الاشتراطات 
تمويل الإعسار الذي يحصل على  على أنها تنطبق على عضو المجموعة الخاضع لإجراءات ٦٣

وما لا تتناوله . ذاتها  في المجموعةموسر الإجراءات من مقرض خارجي أو عضو لبدءلاحق 
 فهو قيام عضو المجموعة الخاضع لإجراءات الإعسار بتوفير تمويل لاحق لبدء ٦٣التوصية 

الإجراءات لعضو آخر في المجموعة ذاتها أو بتسهيل توفير ذلك التمويل بواسطة مصلحة 
  .ضمانية أو كفالة
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     في المجموعة عضو معسرجانب اللاحق لبدء الإجراءات من التمويل توفير  ‘٢‘  
 المجموعة عضو في جانبمن لبدء الإجراءات  توفير التمويل اللاحق تُعالج مسألة لا  - ١٠٤

. لها معالجة مباشرة في موضع آخر من الدليلخاضع لإجراءات الإعسار لعضو آخر خاضع 
 مالموجودة من محظورات عامة ترتبط بقيا القوانين ما تقضي به مواصلة النظر في بعض يلزموقد 

 لبدء الإجراءات في اللاحقتوفير التمويل ل وإقراضها، تيسيراًالأموال باقتراض كيانات معسرة 
 والمسوغ السياساتي لهذه المحظورات يرجح أن تكون أكثر .) أعلاه٩٦انظر الفقرة  (تلك الحالة

جلاء عندما لا يكون المقرض والمقترض معسرين وخاضعين لإجراءات الإعسار فحسب، بل 
كما أن سياق المجموعات يمكن أن يثير شواغل تتعلق .  في مجموعة المنشآت ذاتها أيضاًعضوين

بواجبات ممثل الإعسار والتزاماته، عندما يسعى ممثل إعسار أحد أعضاء المجموعة المسعرين إلى 
  .تسهيل توفير التمويل اللاحق لبدء الإجراءات لعضو معسر آخر في المجموعة

عاجزا الإعسار قع عادة أن يكون عضو المجموعة الخاضع لإجراءات ورغم أنه قد يُتو  - ١٠٥
أو عن توفير  الإجراءات لعضو آخر خاضع لتك الإجراءات، لبدءتوفير التمويل اللاحق عن 

 حالات، وإن كانت محدودة، يكون فيها قد تكون هناكالدعم اللازم لتوفير ذلك التمويل، 
وما دام . المنشآت ككلمجموعة مصالح إلى ، وخاصة عندما ينظر ومستحسناذلك ممكنا 

 ضمونينالم،  المجموعة لكلا عضويالحاليين تأثير على حقوق الدائنين التمويل ذلك لتوفير
 المنشأةالحفاظ على قيمة مع احتمال أن يؤدي موازنته فيستحسن ضمونين، المغير منهم و

وقد .  المطافنهايةائنين في الدإلى جلب منفعة لأولئك ، ها تشغيلمواصلةالعاملة، من خلال 
 الأعضاءمنفعة من أجل موعة بأحد أعضاء المجتوازن بين التضحية يستحسن أيضا إيجاد 

صعب وربما يكون الهدف، وإن كان ي. الآخرين وتحقيق نتيجة إجمالية أفضل لجميع الأعضاء
من ضرر ات  لبدء الإجراءاللاحققد ينشأ عن ذلك التمويل هو التقاسم المنصف لما ، هتحقيق

بأحد طويل الأمد، بدلا من التضحية على المدى ال تحقيق كسب ، بغيةعلى المدى القصير
  . المشاركين في ذلك التمويلالآخرينالأطراف لمنفعة ) ودائنيه(الأعضاء 

    
   المصالح تضارب    

إجحاف باحتمال حدوث مسائل تتعلق في سياق المجموعات  التمويل توفيريثير   - ١٠٦
فتضارب المصالح قد ينشأ، مثلا، .  المنفردالمدينفي سياق ليسا واردَين صالح  المفيوتضارب 

عند الموازنة بين مصالح المجموعة ككل ومصالح مقرض ومتلقي التمويل اللاحق لبدء 
 إعسار تتعلق لإجراءاتد حيعندما يعيّن ممثل إعسار والإجراءات التي قد تتباين، خصوصا 

لعضو الذي يوفر التمويل ا إعسارعلى سبيل المثال، قد يكون ممثل ف. بعدد من أعضاء المجموعة
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في قانون الإعسار بأساليب  هذا الوضع معالجةويمكن . لعضو المتلقياممثل إعسار هو أيضا 
بتعيين ممثل إعسار إضافي مختلفة، مثل اشتراط موافقة المحكمة أو الدائن على ذلك التمويل، أو 

- ١٧٣انظر الفقرات (ة مصالح دائني مختلف أعضاء المجموعة واحد أو أكثر، ضمانا لحماي
لأسباب أو ذلك التضارب بعينه  معالجة أجلمن ويمكن أن يكون ذلك التعيين )  أدناه١٧٨
  . طوال مدة الإجراءاتأعم

وهناك أيضا المسألة المتمثلة في احتمال أن يُطلب من عضو معسر في مجموعة   - ١٠٧
ت المالية للمجموعة ككل، أن يكفل تمويلا يقدَّم إلى عضو المنشآت، ضمن إطار الترتيبا

وبما أن تقديم تلك الكفالة يرجح أن يمثل تصرفا في موجودات عضو . موسر في المجموعة
انظر (المجموعة المعسر فمن المحتمل أن يكون مشمولا بالتوصيات التي تتناول تلك المسألة 

  ).٦٢- ٥٢التوصيات 
    

     اللاحق لبدء الإجراءاتلتمويللالمعطاة  الأولوية  ‘٣‘  
لتمويل اللاحق لبدء ستعطى لتقرير الأولوية التي على ضرورة  ٦٤التوصية نص ت  - ١٠٨

ذوي  الأولوية، أي قبل الدائنين العاديين غير المضمونين، بمن فيهم تلكودرجة الإجراءات 
الدافع فإن ير ذلك التمويل،  لتوفمهماًتمثل في العادة حافزا الأولوية ومع أن . داريةالإولوية الأ

مصلحة كون توقد . تلف قليلا عنه في حالة المدين المنفردقد يخ في سياق المجموعة المطلوب
لمجموعة لالإعسار بالنسبة إجراءات بنتيجة أشد ارتباطا  الذي يوفر التمويل المجموعةعضو 
وفي تلك . الأمدة اعتبارات الربح أو المكاسب القصيرمنها ب) ذلك العضوبما فيها  (ككل

فقد .  مناسبة٦٤الحالات، قد يلزم النظر فيما إذا كان درجة الأولوية المعطاة في التوصية 
 وتكفل حماية لتوفير التمويل،يذهب أحد الآراء إلى أن تلك الدرجة توفر حافزا مناسبا 

ع معاملات يذهب رأي آخر إلى أن اتسام تلك المعاملة بطابوقد .  موفر التمويللدائنيمناسبة 
في لموفر التمويل وجود مصلحة ذاتية بما في ذلك  (المجموعةوسياق الأطراف ذوي الصلة 

أولوية يشير إلى أنه يُستحسن إعطاء ، )لمجموعة ككلل بالنسبةنتيجة إجراءات الإعسار 
تحقيق توازن بين مصالح دائني موفر التمويل ل وأعمأدنى لحماية مصالح الدائنين بصورة 

يُستحسن أن يعطي وأيا كان النهج المتبع، . التمويلضو المجموعة الذي يتلقى ومصالح ع
  .ةالمناسبدرجة الأولوية يحدد وأن  الإقراض لذلكقانون الإعسار أولوية 
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    منح ضمانة للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات  ‘٤‘  
بدء  لاللاحقلتمويل ل ة بمنح ضمانالمتصلة سائلالم ٦٧- ٦٥ التوصيات تتناول  - ١٠٩

ويمكن لعضو المجموعة الخاضع . في سياق مجموعة المنشآتعموما  تنطبق ، وهيالإجراءات
 لضمان ٦٥لإجراءات الإعسار أن يمنح مصلحة ضمانية من النوع المشار إليه في التوصية 

وهذه الحالة مشمولة . التمويل اللاحق لبدء الإجراءات الذي حصل عليه لاستخدامه الخاص
كما يمكن لعضو المجموعة الخاضع لإجراءات الإعسار أن يمنح مصلحة . ٦٧- ٦٥بالتوصيات 

 لضمان سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ٦٥ضمانية من النوع المشار إليه في التوصية 
وفي الحالة الأخيرة، يقوم عضو . المقدم إلى عضو آخر في المجموعة خاضع لإجراءات الإعسار

وجوداته غير المرهونة، لكنه لا يتلقى منفعة مباشرة من التمويل المجموعة بمنح الضمانة على م
بيد أنه يمكنه . اللاحق لبدء الإجراءات ويمكن أن يقلل قيمة مجمل الموجودات المتاحة لدائنيه

أن يجني منفعة غير مباشرة عندما يساعد توفير التمويل على إيجاد حل أفضل لإعسار المجموعة 
ر أعلاه، أن أي ضرر قصير الأمد سيعوض بالمكسب الطويل ككل، مما يعني، وحسبما ذك

أما العضو الذي يتلقى التمويل . الأمد الذي سيعود على الدائنين، بمن فيهم دائنوه هو نفسه
فيجني منفعة مباشرة ولكنه يزيد من مديونيته، مما قد يلحق الضرر بدائنيه، وإن كان يُفترض 

  .أن ينتفعوا هم أيضا على المدى الطويل
 فيما يتعلق بعضو المجموعة المتلقي، ٦٣وعلى غرار الاشتراطات الواردة في التوصية   - ١١٠

قد يكون من المستحسن إلزام ممثل إعسار عضو المجموعة الذي يوفر التمويل بأن يتأكد من 
أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ضروري لاستمرار تشغيل منشأة ذلك العضو أو بقائها 

وثمة اشتراط محتمل آخر هو وجوب أن تكون . لى قيمة حوزته أو تعزيزهاأو للحفاظ ع
المنفعة التي ستتأتى من منح المصلحة الضمانية كافية لتعويض أي ضرر يلحق بدائني عضو 

  .المجموعة الذي يوفر التمويل
، يمكن لقانون الإعسار أن يشترط إذنا من المحكمة بتوفير ٦٣واتساقا مع التوصية   - ١١١
ويل اللاحق لبدء الإجراءات أو موافقة دائني عضو المجموعة الذي يوفر التمويل على التم
نوعا ما لضمان استمرارية  بصورة عاجلة لازمايكون قد  الجديد التمويلن لأ ونظرا. ذلك

انظر (وترد أعلاه . قليلة قدر الإمكانإبقاء عدد الأذون اللازمة المستحسن من ف المنشأة،
وعيوب مختلف زايا مناقشة لم)  من الفصل الثاني من الجزء الثاني١٠٦ و١٠٥الفقرتين 

 أن يضاف إلى ذلك أنه ويمكن. نطبق أيضا في سياق المجموعةت تيالاعتبارات المتعلقة بالإذن ال
في واقع دا في ذلك السياق، إذ تشمل أكثر تعقُّاللازم حسمها يرجح أن تكون أن المسائل بما 

من الأرجح أن يكون ممثلو فوالعلاقات المعقدة، والترابطات  رافالأطعددا أكبر من الأمر 
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الأقدر على تقييم آثار ترتيبات التمويل المقترحة مثلما هي  المعنيين هم المجموعةإعسار أعضاء 
ما رئي أن بيد أنه إذا . ٦٣لتوصية بمقتضى افيما يتعلق بتقرير الحاجة إلى تمويل جديد الحال 

أن يوضع في الاعتبار احتمال مواجهة ينبغي فالدائنين، أو اكم إشراك المحمن المستحسن 
لا تكون عندما من الدائنين أو مشاكل تتعلق بالإبطاء عندما يتعين التشاور مع عدد كبير 

 .المحكمة قادرة على اتخاذ قرارات عاجلة

 التمويلالمصلحة الضمانية الممنوحة لضمان المستحسن إعطاء أن من يُرى  وحيثما  - ١١٢
، ٦٦التوصيةترتئيه مصلحة ضمانية قائمة بشأن الموجودات ذاتها، حسبما على الجديد أولوية 

 . سياق المجموعةفيسارية  ٦٧بمقتضى تلك التوصية والتوصية الاحترازية المنطبقة التدابير تكون 
    

    سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءاتب أخرى ة أو ضمانكفالة تقديم  ‘٥‘  
هي لعضو آخر المقدم ديد الج تمويلال بسدادالمجموعة بمنح كفالة أحد أعضاء  قيامإن   - ١١٣

ولكن . الدليلموضع آخر من عالج في فهي لا ت ومن ثم ،نشأ في حالة المدين المنفردحالة لا ت
أعلاه فيما يتعلق بمنح نوقشت مماثلة لتلك التي في تلك الحالة الاعتبارات التي تنشأ بما أن 

 فيما يتعلق بالأمور التي يتعين أن ذاتهقد يكون من المناسب اعتماد النهج فمصلحة ضمانية، 
  .يبت فيها ممثل الإعسار وإمكانية صدور إذن من المحكمة أو موافقة من الدائنين

    
   ٢١٦‐ ٢١١ التوصيات    

     من الأحكام التشريعيةالغرض  
قدّم إلى مجموعات  الأحكام المتعلقة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات الممن الغرض  
  :هوالمنشآت 
حصول أعضاء مجموعة المنشآت الخاضعين لإجراءات الإعسار على  تيسير  )أ(  
 معلى قيمة موجوداتهللحفاظ  أوبقائها  أو أتهماستمرار تشغيل منشاللازم لضمان التمويل 

  ؛تعزيزهاأو 
لأعضاء  بمن فيهم االمنشآت،أعضاء مجموعة جانب  توفير التمويل من تيسير  )ب(  

  الخاضعون لإجراءات الإعسار؛
ومتلقيه،  الإجراءات لبدء الحماية المناسبة لموفري التمويل اللاحق تأمين  )ج(  
   بتوفير ذلك التمويل؛مقد تتأثر حقوقهالذين للأطراف وكذلك 
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تقاسم المنافع والأضرار المرتبطة بتوفير التمويل  الهدف المتمثل في تعزيز  )د(  
  . المعنيين أعضاء المجموعةجميعاءات بين اللاحق لبدء الإجر

    
    )٢٩( التشريعيةالأحكاممحتويات   

 خاضع لإجراءات المجموعة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات من جانب عضو في توفير  
   الإعسار لعضو آخر في المجموعة خاضع لإجراءات الإعسار

لخاضع لإجراءات الإعسار  االمنشآت لقانون الإعسار أن يسمح لعضو مجموعة ينبغي - ٢١١[
   :بما يلي

 لبدء الإجراءات إلى سائر أعضاء المجموعة الخاضعين لاحقا يقدّم تمويلا أن )أ(  
  لإجراءات الإعسار؛

 الإجراءات لبدءالتمويل اللاحق مقابل  ضمانية على موجوداته مصلحة يمنح أن )ب( 
  ت الإعسار؛عضو آخر في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءاإلى الذي يُقدَّم 

سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءات ضمانة أخرى ب يقدم كفالة أو أن )ج( 
  ]. المنشآت خاضع لإجراءات الإعسارمجموعةعضو آخر في إلى الذي يُقدَّم 

التمويل أو تيسير ] تقديم] [توفير [يجوزينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه   - ٢١٢ 
 ممثّل إعسار عضو المجموعة الذي يقرّر، عندما ٢١١توصية اللاحق لبدء الإجراءات وفقا لل

  :الضمانة الأخرى أو كفالةالضمانية أو يقدم الصلحة الميقدّم التمويل أو يمنح 
 لاستمرار تشغيل أعمال منشأة ذلك العضو في مجموعة ضروري ذلك أن )أ(  

  المنشآت أو لضمان بقائها؛
ودات ذلك العضو في مجموعة  للحفاظ على قيمة موجضروري ذلك أن )ب(  

  المنشآت أو لتعزيزها؛
 من تقديم التمويل أو منح المتأتّية المنفعة أن] ، وفقا لقانون الإعسار،[ )ج(  
  . أيّ ضرر يلحق بالدائنينتعوّض الضمانة الأخرىكفالة أو الضمانية أو تقديم الصلحة الم

                                                                 
. ين، ولكن لم يُنظر فيها لضيق الوقت في دورة الفريق العامل السادسة والثلاث٢١٦-٢١١نُقحت التوصيات  (29) 

  .ولذلك، فهي مدرجة هنا بين أقواس معقوفة



 

 47 
 

A/CN.9/WG.V/WP.90  

توفير التمويل اللاحق لبدء تأذن المحكمة بأن   يشترط الإعسار أنقانونيمكن ل - ٢١٣[
  ].٢١٨ و٢١١ذلك وفقا للتوصيتين على  الدائنونيوافق الإجراءات أو أن 

  
 المجموعة الخاضع لإجراءات الإعسار على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات عضو حصول  

    في المجموعة خاضع لإجراءات الإعسارآخرمن عضو 
، يجوز لعضو في مجموعة ٦٣ للتوصية وفقاأنه، ينبغي لقانون الإعسار أن ينص على  - ٢١٤[ 

من  لإجراءات الإعسار أن يحصل على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات خاضعالمنشآت 
عضو المجموعة  إعسار ممثّلعندما يقرّر عضو آخر في المجموعة خاضع لإجراءات الإعسار، 

 أو لضمان المجموعةفي أن ذلك التمويل ضروري لمواصلة تشغيل منشأة ذلك العضو المتلقي 
 أن تأذن يشترطأن قانون الإعسار ويمكن ل. أو تعزيزهاالحوزة بقائها، أو للحفاظ على قيمة 

  ].ذلكعلى الدائنون يوافق  أن أوالمحكمة بالحصول على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات 
    

    لتمويل اللاحق لبدء الإجراءاتا أولويةدرجة   
على التمويل اللاحق لبدء المنطبقة الأولوية درجة عسار أن يحدّد  الإلقانون ينبغي - ٢١٥[ 

 يقدّمه عضو في مجموعة المنشآت خاضع لإجراءات إعسار إلى عضو آخر الذيالإجراءات 
  ]. إعسارلإجراءاتفيها خاضع 

  
     سداد التمويل اللاحق لبدء الإجراءاتضمانة  

على منح تنطبق  ٦٧ و٦٦ و٦٥ صياتالتوينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أن  - ٢١٦[ 
  ]).ب (٢١١مصلحة ضمانية وفقا للتوصية 

    
    إجراءات الإبطال  -٤  

    طبيعة معاملات مجموعة المنشآت  )أ(  
 سياق بالإبطال تنطبق عموما على إبطال المعاملات في المتعلقة ٩٩- ٨٧ التوصيات  - ١١٤

 أعضاء على المعاملات بين مجموعة المنشآت، وإن كانت هناك اعتبارات إضافية قد تنطبق
 بسبب طبيعة هيكل المجموعة واختلاف العلاقات التي يمكن أن تربط كلا من المجموعة

تشابكات وقد يلزم إنفاق الكثير من الوقت والمال لتفكيك . أعضائها بالأعضاء الآخرين
ض فبع.  المجموعة من أجل تحديد المعاملات الخاضعة للإبطال، إن وجدتداخلالمعاملات 
 قد تبدو تفضيلية أو منقوصة القيمة فيما بين الأطراف المباشرة يمكن أن تُرى التيالمعاملات 
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 أن تكون يمكن، حيث منشآت نحو مغاير عندما يُنظَر إليها في السياق الأوسع لمجموعة على
مثل العقود التي تبرم  ،المعاملاتتلك ، فمنافع المعاملات ومضارُّها موزّعة على نحو أعم

مغايرة لتلك المدرجة في على أحكام وشروط  قد تنطوي )٣٠(غراض التسعير التحويلي،لأ
كما أن  .شروط تجارية عاديةبينها ب صلةالتي لا تجارية الطراف الأالتي تبرمها المشابهة العقود 

 مجدية تجاريا خارج تكونلا المنشآت قد تجري داخل مجموعة بعض المعاملات المشروعة التي 
 .المعتادةتجارية السس الأعلى بناء إذا ما حُللت منافعها ومضارُّها وعات سياق المجم

توصيل  أو ، أعضائهابينتعامل تجاري في المعاملات داخل المجموعة تتمثل  وقد  - ١١٥
 أحد أو قروض من أحد أعضاء المجموعة صعودا إلى العضو المسيطر فيها،للأرباح من 

 أو إحالة ،لنشاط التجاري للعضو المقترضالأعضاء إلى عضو آخر دعما لاستمرار ا
 أو مدفوعات من أحد أعضاء المجموعة ،بين أعضاء المجموعةفيما كفالات وتقديم  موجودات

 المجموعةمن أحد أعضاء مقدم  أو كفالة أو رهن عقاري ، عضو منتسب إلى المجموعةدائنإلى 
  معاملات أخرى أو،دعما لقرض مقدّم من طرف خارجي إلى عضو آخر في المجموعة

 فيوربما تكون المجموعة قد دَرَجت على استخدام جميع الأموال والموجودات المتاحة . متنوعة
المجموعة أفضل استخدام تجاري ممكن لخدمة مصالح المجموعة ككل، بدلا من استخدامها 

 من نقودوقد يشمل هذا ضخ .  عضو المجموعة الذي تخصه تلك الأموال والموجوداتلمنفعة
مصالح أعضاء  دائماومع أن هذا قد لا يخدم . إلى عضو المجموعة المموِّلض أعضاء المجموعة بع

أعضاء المجموعة سمح لمديري يعلى أفضل وجه، فإن بعض القوانين المجموعة المنفردين 
على ذلك التصرف على هذا النحو، شريطة أن يخدم بأن يتصرفوا بالكامل، مثلا، المملوكين 
  . عضو المجموعة المسيطر مصالحأفضل وجه

    
    معايير الإبطال في سياق مجموعات المنشآت  )ب(  

 بوضوح أنها تندرج ضمن يتبيّن المعاملات التي تحدث في سياق المجموعة قد وبعض  - ١١٧
وثمة معاملات .  التشريعيالدليل من ٨٧فئات المعاملات الخاضعة للإبطال بمقتضى التوصية 

، وقد تثير مسائل ٨٧ التوصية نطاقر من الوضوح ضمن أخرى قد لا تندرج بنفس القد
 موجودات أعضاء المجموعة امتزاجتتعلق بمدى تشغيل المجموعة كمنشأة واحدة ومدى 

                                                                 
 من بضائعفقد تباع .  إلى تسعير البضائع والخدمات داخل المؤسسات المتعددة الشُعبالتحويلي التسعير يشير (30) 

ويؤثر اختيار أسعار . جنبية فرعية أشركةشُعبة الإنتاج إلى شُعبة التسويق، أو قد تُباع بضائع من شركة أُم إلى 
 الشركة وقد يكون من المفيد اختيار هذه الأسعار حتى أجزاءالتحويل على اقتسام مجموع الأرباح فيما بين 

  . تحقيق معظم الأرباح في البلد ذي الضرائب المنخفضةالحسابات،يتسنى، على مستوى مسك 
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وقد . لخارجيين بين الأعضاء والدائنين افيماوالتزاماتهم، مما يمكن أن يؤثر في طبيعة المعاملات 
وعة لأنه لا يمكن إجراؤها على نحو آخر أو تكون هناك معاملات تُعتبر معاملات داخل المجم

فعلى سبيل المثال، قد لا يكون التمويل في بعض . لأنها تنشأ عن أسلوب هيكلة المجموعة
الحالات متاحا إلا على أساس تعامل داخل المجموعة، وليس هناك مسوغ لمناولة تعامل من 

كما أن المجموعة . خارجيهذا القبيل بصورة أشد صرامة مما في حالة انطوائه على مقرض 
يمكن أن تنطوي على تدفق نقدي أو تحويلات نقود، حسبما ذكر أعلاه، قد لا تحدث في 

  .حال عدم وجود مجموعة
فعلى .  الإبطالأحكامتكون هناك أيضا معاملات ليست مشمولة بشروط وقد   - ١١٨

إلى دائني المدين  التفضيليةسبيل المثال، تنص بعض قوانين الإعسار على إبطال المدفوعات 
.  الدفع بمقتضى كفالة، مثلاجرىولكن ليس إلى دائني عضو ذي صلة في المجموعة، إلا إذا 

تلك المسائل في سياق المجموعات وأن قانون الإعسار يتناول أن ولهذه الأسباب، يُستحسن 
ذا كانت في الاعتبار لدى تقرير ما إيُدرج العوامل المتعلقة بالمجموعات كأمور يلزم أخذها 

  .٨٧ ستكون خاضعة للإبطال بمقتضى التوصية المجموعةمعاملة معينة بين أعضاء 
، وهي ما إذا كان اتفي سياق المجموعيلزم أخذها بعين الاعتبار  قد مسألة وهناك  - ١١٦

، داخل المجموعة لمصلحة المجموعة ككلتجري  هو حماية المعاملات التي الإبطالهدف أحكام 
ولمزيد  لتمحيص دقيق إخضاعها، أم "السياق المعتاد"عاملات تجارية في على أساس كونها م

. المجموعةفي أعضاء الصلة القائمة بين الأطراف المتعاملة كبسبب من احتمال الإبطال 
ف ويعرَّ.  ذوي الصلةالأشخاصالمعاملات بين المنطبقة على أحكام قانون الإعسار بسبب و
المنشأة الأم لعضو المجموعة مثل  ، مجموعة المنشآت أعضاءيشمل بأنه"  ذا الصلةالشخص"

 إجراءات الإعسار ضده أو أي منشأة متفرعة عنه أو شريكة لـه أو بدأتالمعسر الذي 
 الذي يسيطر على المدين أو كان ، بما فيه الشخص الاعتباريالشخص،منتسبة إليه، أو 

تسويغ في بعض الحالات  يمكنمع أنه  و).الفقرة ي ي من مسرد المصطلحات (يسيطر عليه
أن تكون أول تُحابى و على أساس أن تلك الأطراف يرجح أن ،صرامةالأخذ بقواعد أشد 

، فإن مجرد وجود مجموعة  بالوقت الذي يصبح فيه المدين، حقا، في ضائقة ماليةيعلممن 
عة المنشآت قد لا يمثل في كل الحالات مسوغا كافيا لمعاملة جميع التعاملات داخل المجمو

كتعاملات بين أشخاص ذوي صلة ينبغي أن تكون خاضعة للإبطال، حسبما ذكر أعلاه 
  .) من الفصل الخامس من الجزء الثاني٤٨الفقرة (

والدفوع المتاحة بطال معاملة معينة لإ العناصر الواجب إثباتها ٩٧ التوصية وتتناول  - ١١٩
في سياق باق تلك العناصر انطفي كيفية أن يُنظر  من المناسب يكونوقد . ضد الإبطال
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ومن النهوج التي يمكن اتباعها في تناول . مغايراتباع نهج يلزم  وفيما إذا كان ات،المجموع
 في حالة المعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة، مثلا، أن يُنَص على أن الإثباتمسألة عبء 

وفّر عندما يُضطلع  أو سوء النية الذي يجب توفّره يُعتَبَر أو يُفترض أنه قد تالقصدعنصر 
 يتحمّل المعاملة معيّنة من المعاملات أثناء فترة الاشتباه، وعلى أن الطرف المقابل في بأنواع

 قابلا افتراضا ، على سبيل المثال،أرست بعض القوانينوقد . خلاف ذلكعبء إثبات 
 تلحق  المجموعةتلكللدحض مفاده أن المعاملات فيما بين أعضاء المجموعة والمساهمين في 

 حسبما ذكر الاعتراف، هو مغايروهناك نهج . ضررا بالدائنين، ومن ثم فهي خاضعة للإبطال
جرت  إذا تجاريا مجدية ليست دائماداخل المجموعة، مع أنها تجري أعلاه، بأن المعاملات التي 

تجري  عندما خصوصاالعموم، وجه على معاملات مشروعة المجموعة، هي إطار خارج 
.  المعنيينالمجموعةلأعضاء ذي الصلة وضمن سياق العمل المعتاد انون المنطبق ضمن حدود الق

النحو نفس تقريبا على (لتمحيص دقيق ومع ذلك، يمكن إخضاع أي معاملة من هذا القبيل 
بعض ، وهو نهج تتبعه )١٨٤بشأن مطالبات الأشخاص ذوي الصلة في التوصية الموصى به 

ترتيبات الديون بمقتضى  حقوق أعضاء المجموعة ذوي الصلة إرجاءبأيضا التي تسمح القوانين 
  . أدنى مرتبة من حقوق الدائنين الخارجيين لأعضائها المعسرينجعلهاداخل المجموعة أو 

 بموافقة ،بدء إجراءات الإبطالمن إمكانية محدودا قدرا  للدائن ٩٣ التوصيةوتتيح   - ١٢٠
، قد يكون لدرجة اندماج المجموعة اتالمجموعوفي سياق . المحكمةبإذن من  أو الإعسارممثل 
 ومن ثم ، شديد في قدرة الدائنين على تحديد هوية عضو المجموعة الذي تعاملوا معهتأثير

  .لبدء إجراءات الإبطالاللازمة  المعلومات توفيرقدرتهم على 
    

    ٢١٨‐٢١٧التوصيتان 
     الأحكام التشريعيةمن الغرض

النص على أنه  [:هو بين أعضاء مجموعة المنشآت فيما أحكام الإبطال من الغرض  
يمكن لقانون الإعسار أن يسمح للمحكمة بأن تأخذ في الحسبان، إلى جانب الاعتبارات 

، أن المعاملة قد حدثت ضمن إطار مجموعة منشآت، وإرساء ٩٩- ٨٧الواردة في التوصيات 
  .]الحالات الخاصة التي يجوز للمحكمة أن تأخذها في الاعتبار
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    الأحكام التشريعيةمحتويات  
     القابلة للإبطالالمعاملات    

 لدى النظر فيما إذا كان لمحكمة،يجوز ل لقانون الإعسار أن ينص على أنه ينبغي  - ٢١٧
جرت بين ) ج(أو ) ب(أو ) أ (٨٧ التوصيةينبغي إبطال أي معاملة من النوع المشار إليه في 

موعة المنشآت وأشخاص آخرين ذوي صلة، أن  أو بين عضو في مجالمنشآتأعضاء مجموعة 
: ويمكن أن تشمل تلك الظروف.  الظروف التي جرت فيها تلك المعاملةالاعتبارتأخذ بعين 

 هم أطراف في الذينبين أعضاء مجموعة المنشآت الاندماج درجة و أطراف المعاملة؛ بينالعلاقة 
  عمليات المجموعة ككل؛فيقد أسهمت ما إذا كانت المعاملة والغرض من المعاملة؛ والمعاملة؛ 

 تمنح لا مزاياآخرين ذوي صلة أشخاصا ما إذا كانت المعاملة قد منحت أعضاء المجموعة أو و
  .عادة بين الأطراف الذين لا تربطهم صلة

    
     الإبطال والدفوععناصر    

 ٩٧صية العناصر المشار إليها في التوكيفية انطباق  الإعسار أن يحدد لقانونينبغي   - ٢١٨
  )٣١(.على إبطال المعاملات في سياق مجموعات المنشآت

    
     الأولويةمرتبة إنزال  -٥  

أن إنزال المرتبة يشير )  من الجزء الثانيالخامس في الفصل ٥٦انظر الفقرة (ذُكر أعلاه   -١٢١
 . في سياق الإعسار ولا يتعلق بصحة المطالبة أو مشروعيتهاالدائنينإلى إعادة ترتيب أولويات 

.  مطالبة ما، على الرغم من صحتها، بسبب اتفاق طوعي أو أمر قضائيمرتبةإذ يمكن إنزال 
 المطالبات يمكن عادة إنزال مرتبتها في سياق الإعسار، هما مطالبات الأشخاص منوثمة نوعان 

  . بالمدين ومطالبات مالكي المنشأة المدينة وأصحاب أسهمهاالصلةذوي 
    

    ي الصلة الأشخاص ذومطالبات  )أ(  
 الأشخاص ذوي مطالبات سياق مجموعات المنشآت، يمكن أن يعني إنزال مرتبة في  - ١٢٢

 مرتبة من أدنىالصلة، مثلا، جعل حقوق أعضاء المجموعة ضمن إطار ترتيباتها الداخلية 
  .الإعسارحقوق الدائنين الخارجيين لأعضاء المجموعة الخاضعين لإجراءات 

                                                                 
 معيَّنة ضد الإبطال، دفوععاملة، وإسناد عبء الإثبات، ووجود  التي يتعيَّن إثباتها من أجل إبطال المالعناصر أي (31) 

  .وانطباق الافتراضات الخاصة



 

52  
 

 A/CN.9/WG.V/WP.90

بيد أن .  أعضاء مجموعة المنشآت، أوضححسبما ،"الصلة ذو الشخص"يشمل تعبير   - ١٢٣
، كونه عضوا في مجموعة اتسياق المجموعفي  بالمدين، بما في ذلك، خاصةمجرد وجود علاقة 

 قد لا يكون كافيا وحده في جميع الحالات، لتسويغ إيلاء معاملة خاصة ذاتها،المنشآت 
لمطالبات بالشفافية التامة وينبغي أن اتلك ففي بعض الحالات، تتسم .  الدائنذلكلمطالبة 
 ليسوا الذين على نفس النحو الذي تعامل به المطالبات المماثلة المقدّمة من الدائنين تُعامَل

 عناية بالتاليأشخاصا ذوي صلة؛ أما في حالات أخرى فيمكن أن تثير شبهات وتستحق 
 التصرفات أو منلأنواع وقد يجدر بقانون الإعسار أن يتضمّن آلية لتحديد تلك ا. خاصة

 تنطبق، حسبما ذُكر مماثلةوثمة اعتبارات . الحالات التي تستحق فيها المطالبات عناية إضافية
  . مجموعة المنشآتأعضاءأعلاه، فيما يتعلق بإبطال المعاملات التي تجري فيما بين 

 فيهان  حالات يمكعدة من الفصل الخامس من الجزء الثاني ٤٨في الفقرة  حدّدتُو  - ١٢٤
 نقص منمثلا، عندما يعاني المدين (تسويغ إيلاء معاملة خاصة لمطالبة الشخص ذي الصلة 

 المجموعات،وفي سياق ). شديد في رأس المال وعندما تكون هناك شواهد على المتاجرة الذاتية
،  لسيطرتهاالخاضعوعضو المجموعة  الأم أةثمة اعتبارات إضافية يمكن أن تشمل، فيما بين المنش

 المنشأة الأم قد سعت إلى كانت؛ أو ما إذا ذلك العضومدى مشاركة المنشأة الأم في إدارة 
 الدائنين الخارجيين؛ أو إذا حسابالتلاعب بالمعاملات داخل المجموعة لمصلحتها هي على 
 ألحق الضرر بدائني عضو المجموعة مماكانت الشركة الأم قد تصرّفت على نحو مجحف آخر، 

 يمكن أن يؤدي وجود تلك القوانين،وبمقتضى بعض . طرتها أو أصحاب أسهمهالخاضع لسي
 مرتبة مطالبات الدائنين غير المضمونين دونالظروف إلى قيام المنشأة الأم بإنزال مرتبة مطالباتها 

  .لسيطرة لالخاضععضو المجموعة أو حتى مطالبات أصحاب أسهم الأقلية في 
 بين أعضاء المجموعة، مثل فيما أخرى إزاء المعاملات  بعض القوانين نهوجاويتضمّن  - ١٢٥

 الذي اقترض الأموال بمقتضى المجموعةالسماح بإنزال مرتبة الديون الواقعة على كاهل عضو 
 مرتبة حقوق الدائنين الخارجيين لذلك دونترتيب إقراضي داخل المجموعة إنزالا غير طوعي 
 المالية داخل المجموعة لتقرير ما إذا الترتيباتالعضو المقترض؛ أو السماح للمحكمة بمراجعة 

 المجموعة من أموال معيّنة على أنها مساهمة في رأس أعضاءكان ينبغي معاملة ما يعطى لأحد 
 المساهمات في رأس المال أدنى مرتبة من مطالبات القانونالمال لا كقرض، عندما يجعل 

المطالبات فيما بجعل ؛ أو السماح )انظر أدناه، رأس المال السهمي بمعاملةفيما يتعلق (الدائنين 
  .الدائنين الخارجيينمن مطالبات مرتبة أدنى  أعضاء المجموعة طوعيا بين

 تخفيض المنشآت تكون النتيجة العملية للأمر بإنزال المرتبة في سياق مجموعات وقد  - ١٢٦
فعليا إذا كانت  إسقاطهأي سداد إلى أعضاء المجموعة الذين أنزلت مرتبة مطالباتهم أو 
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 للأموال المتاحة بالنسبةمطالبات الدائنين الخارجيين المضمونين وغير المضمونين كبيرة 
أنزلت الذي  المجموعة عضوقدرة إضعاف وفي بعض الحالات، قد يؤدي هذا إلى . للتوزيع

 أيضا بأصحاب أسهمه، بلمرتبة مطالبته على البقاء، وإلحاق الضرر لا بدائنيه فحسب 
إنزال تقضي باعتماد سياسة يؤدي قد كما .  بالمجموعة ككل، في حالة إعادة التنظيموكذلك

  .تثبيط الإقراض داخل المجموعةإلى مرتبة تلك المطالبات 
    

    رأس المال السهمي معاملة  )ب(  
 إعسار عديدة تميز بين مطالبات المالكين قوانينثمة  على أن  التشريعيالدليل ينص  - ١٢٧

أو عن المدين  قد تنشأ عن قروض مقدّمة إلى التيرأس المال السهمي  ومطالبات حائزي
ففيما ).  من الفصل الخامس من الجزء الثاني٧٦الفقرة انظر (مصلحتهم الامتلاكية في المدين 

 من قوانين العديديعتمد المصالح المرتبطة برأس المال السهمي، يتعلق بالمطالبات الناشئة عن 
يحق لهم الحصول لا رأسمالها السهمي ي أن مالكي المنشأة وحائزي  ه،الإعسار قاعدة عامة

ذات توزيع عائدات الموجودات إلى أن تسدد بالكامل جميع المطالبات الأخرى على حصة في 
وبالتالي، ). الإجراءاتبما فيها المطالبات المتعلقة بالفوائد المتراكمة بعد بدء (الأعلى الأولوية 

عملية إجراء وفي حال . المدينفي بمصلحتها ف أيّ توزيع يتعلق قلّما تتلقى هذه الأطرا
أما . الأسهم المبين في قانون الشركة وميثاق تأسيسهاتجرى عادة حسب ترتيب توزيع، فإنّها 

  .رتبةلإنزال المدائما تخضع لا فهي تلك المتعلقة بالقروض، مثل بالديون، الخاصة المطالبات 
في برأس المال السهمي  تتناول إنزال مرتبة المطالبات المتعلقة  إعسار قليلةقوانين وثمة  - ١٢٨
ذلك تسمح للمحاكم بمراجعة الترتيبات على والقوانين التي تنص .  المنشآتات مجموعسياق
 الخاضع المجموعة داخل المجموعة لتقرير ما إذا كانت الأموال المعينة التي تعطى لعضو المالية

 في المجموعة، داخليامل كمساهمة في رأس المال لا كقرض لإجراءات الإعسار ينبغي أن تع
 المرجح أن تعامل تلك ومن.  مرتبة تلي مرتبة مطالبات الدائنينمما يمكنها من أن تحل في

الإسهام عالية قبل رأس المال السهمي ن إلى وإذا كانت نسبة الديكرأس مال سهمي الأموال 
المدفوع بالكامل السهمي  كان رأس المال وإذاتخفض الأموال تلك النسبة؛ ف ،بتلك الأموال

 دائن خارجي قرضا في الظروف ذاتها؛ وإذا يقدّمأن المستبعد غير كاف؛ وإذا كان من 
معقولة هناك دواع كن ت غير معقولة ولم أساسهاكانت الشروط التي قدّمت السلفة على 

  .سدادهالتوقّع 
  ولكن،ق معاملة المطالبات والأولويات المرتبة في سياإنزالأعلاه مسألة  ناقشتُو  - ١٢٩
يكتفي  يوصي بإنزال مرتبة أي نوع معين من المطالبات بمقتضى قانون الإعسار، بل لا الدليل
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 الدائنينمرتبتها تحل في المرتبة التالية لمرتبة مطالبات تُنـزل أن المطالبات التي بالإشارة إلى 
  )٣٢().١٨٩التوصية (العاديين غير المضمونين 

    
    الانتصافسبل  -دال  

 مجموعات المنشآت وطريقة اشتغالها، قد تكون هناك شبكة معقَّدة من لطبيعة نظرا  - ١٣٠
 مع بين أعضاء المجموعة، وربما تَعامَل الدائنون مع أعضاء مختلفين فيها أو حتى الماليةالمعاملات 
ك التشابك في  تفكيينطويوقد . فرادىواحد، لا مع الأعضاء  كيان اقتصاديكالمجموعة 

 المجموعة على إجراء تحقيق فيملكية الموجودات وفي الالتزامات وتحديد هوية دائني كل عضو 
 بنهج الكيان المنفصل يعني أن كل التمسّكومع ذلك، فإنه لما كان . قانوني معقَّد ومكلِّف

  تجاه دائنيه، قد يصبح من الضروري،سوىعضو في المجموعة لا تقع عليه أي مسؤولية 
 بعضو واحد أو أكثر من أعضاء يتعلقعندما تكون إجراءات الإعسار قد بدأت فيما 

  .التزاماتهمالمجموعة، تفكيك التشابك في ملكية موجوداتهم وفي 
على الكيان المنفصل يعمل الامتثال لمبدأ  التفكيك، التمكّن من إجراء ذلك وعند  - ١٣١
أما في حال .  الذي هو دائن لهالمجموعة عضوما يستردُّه الدائن قاصرا على موجودات جعل 

 معيّنة أخرى لمعاملة المجموعة كمنشأة واحدة، أسبابتعذّر إجراء ذلك التفكيك أو وجود 
وقد وُضعت .  تسمح باستبعاد نهج الكيان المنفصلانتصاففإن بعض القوانين يتضمّن سُبل 
جحاف الظاهرين في نهج  أجل التغلّب على القصور والإمنسبل الانتصاف هذه في الماضي 

وإلى جانب استبعاد المعاملات فيما بين .  مجموعات معيّنةحالاتالكيان المنفصل التقليدي في 
 مرتبة الإقراض داخل المجموعة، يمكن أن تتضمّن سبل الانتصاف إنزالأعضاء المجموعة أو 

سِرين، وكذلك  عن الديون الخارجية لتشمل أعضاء المجموعة الموالمسؤوليةتوسيع : يلي  ما
.  وأصحاب الأسهم؛ وأوامر الإسهام؛ وأوامر التجميع أو الدمج الموضوعيالمناصبأصحاب 
 بعض سبل الانتصاف هذه إجراء بحث عن المخطئ، بينما يعتمد بعضها الآخر على ويتطلّب
وفي بعض الحالات، وخصوصا .  حقائق معيّنة فيما يتعلق بعمليات مجموعة المنشآتتقرير
طوي الأمر على إساءة تصرف من جانب الإدارة، قد يكون من الأنسب اتباع سبل  ينعندما

  .التنظيم أخرى، مثل عزل المديرين المذنبين والحد من مشاركة الإدارة في إعادة انتصاف
 أن ينشأ عن إجبار عضو من المجموعة على تقاسم يُحتمل للإجحاف الذي ونظرا  - ١٣٢

آخرين منها قد يكونون أقل إيسارا، فإن سبل الانتصاف  أعضاءالموجودات والالتزامات مع 
                                                                 

  .انظر أيضا دليل الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة (32) 
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شاملة ولا تنطبق وعادة ما تكون غير  ليست متاحة للجميع المنفصلالتي تستبعد نهج الكيان 
وسبل الانتصاف المنطوية على توسيع المسؤولية قد تنطوي على .  حالات معينةإلا في ظروف

 عن أنشطة معينة على المسؤولية يؤدي إلى إلقاء  مما قد،"الصفة الاعتباريةنزع "أو " اختراق"
أما سبل .  أنشطة المنشأةعنالمسؤولية ما تُدرأ عنهم كاهل أصحاب الأسهم، الذين عادة 

 الاعتبارية، وإن كان مفعولها قد يبدو الصفةنزع الانتصاف التي تناقَش أدناه فلا تنطوي على 
  .الحالاتمشابها في بعض 

    
    ؤولية المسنطاق توسيع  -١  

 المسؤولية عن الديون الخارجية، وفي بعض الحالات عن تصرفات نطاق توسيعإن   - ١٣٣
شمل أعضاء المجموعة الموسرين وأصحاب ي لإجراءات الإعسار، لالخاضعينأعضاء المجموعة 

 حالةتبعا لل هو سبيل انتصاف يتاح في بعض القوانين للدائنين المنفردين المعنيينالمناصب 
  .ظروف علاقة ذلك الدائن بالمدينويتوقف على 

ظروف تتاح فيها استثناءات من المسؤولية المحدودة بوجود  تعترف عديدة قوانينثمة و  - ١٣٤
 ويمكن فيها اعتبار أحد أعضاء المجموعة وأصحاب المناصب ذوي الصلة الاعتباريةللكيانات 
 فيه تكون متشدداً وتتبع بعض القوانين نهجا. فيها عن ديون وتصرفات عضو آخر مسؤولين

نح المحاكم صلاحية يممحدودة جدا؛ وتتبع قوانين أخرى نهجا أكثر مرونة تلك الحالات 
بيد أن أساس . معينة توجيهيةحالة استنادا إلى مبادئ كل في تقييم ظروف واسعة تقديرية 

قة بين المعسر هو في كلتا الحالتين العلايتجاوز عضو المجموعة توسيع نطاق المسؤولية إلى ما 
وربما يكون هناك .  ذوي الصلة من حيث الملكية والسيطرةالمجموعةالعضو وأعضاء ذلك 

الصلة تجاه دائني العضو الخاضع أعضاء المجموعة ذوي  هو سلوك ،صلةعامل آخر ذو 
  .الإعسارلإجراءات 

نطاق توسيع التي يمكن فيها للأحوال مختلفة وعلى الرغم من وجود صياغات   - ١٣٥
در ملاحظة أن هذه وإن كان يجعادة ضمن الفئات التالية، تندرج  الأمثلةفإن ية، المسؤول
  : جميع القوانين وأنها قد تتداخل إلى حد مافيلا ترد كلها الفئات 
سيطرته على عضو آخر في ) الأُمّربما المنشأة ( أحد أعضاء المجموعة استغلال  )أ(  

 منها مواصلة تشغيل ذلك العضو بخسارة،  بسبلتلك السيطرةاستعماله المجموعة أو إساءة 
  ؛خدمة لمصالح عضو المجموعة المسيطر



 

56  
 

 A/CN.9/WG.V/WP.90

قيام صاحب الأسهم المهيمن بتصرف احتيالي، قد يتضمن التسريب   )ب(  
الاحتيالي لموجودات أحد أعضاء المجموعة أو زيادة التزاماته المالية، أو تصريف شؤون ذلك 

  العضو بقصد الاحتيال على الدائنين؛
تشغيل أحد أعضاء المجموعة كوكيل أو قصيّ أو شريك للمنشأة الأم أو   )ج(  

  لعضو المجموعة المسيطر؛
تصريف شؤون المجموعة أو شؤون أحد أعضائها على نحو قد يلحق الضرر   )د(  

  ؛)مثلا، تكبد التزامات مالية تجاه مستخدَمي أحد أعضاء المجموعة(ببعض فئات الدائنين 
الكيان جعل غرض ب كيانات عدةإلى تجزئة مصطنعة وحّدة المنشأة الم تجزئة  )ه(  

معاملة أعضاء المجموعة ككيانات شكليات محتملة؛ أو عدم اتباع التزامات مالية المنفرد عن 
 أو خلط الموجودات لأعضاء المجموعة المحدودة المسؤوليةقانونية منفصلة، بما في ذلك تجاهل 

كل مجموعة المنشآت مجرد خدعة أو ن هيعندما يكو أو ؛الشركةوجودات بمالشخصية 
 أوكوسيلة للالتفاف على الالتزامات القانونية الشركة شكل في حالة استخدام واجهة، كما 

 التعاقدية؛

لتنفيذ  كافرأسمالي بحيث لا يكون لـه أساس ما  كفاية رسملة كيان عدم  )و(  
 رأس المال عن طريق ردّ فادلاستنقد ينطبق وقت الإنشاء، أو قد يكون نتيجة هذا و. عملياته

 أكثر من الأرباح القابلة أرباحمبالغ إلى أصحاب الأسهم أو قيام أصحاب الأسهم بسحب 
  للتوزيع؛
 يقود الدائنين مما فكرة خاطئة عن الطبيعة الحقيقية لمجموعة المنشآت، إعطاء  )ز(  

  مجموعة؛إلى الاعتقاد بأنهم يتعاملون مع منشأة منفردة لا مع عضو في 
عضو في أي  ذلك فيأي شخص، بما إلزام يث يمكن بح، إساءة التصرف  )ح(  

 احتياليلحق بعضو آخر في المجموعة من جرّاء المجموعة، بالتعويض عن أي خسارة أو ضرر 
 ضررا أو أذى بالغا، مثل الأفعال التي تسبب ارتكاب جريرة أخرىأو إخلال بواجب أو 

  ؛ابيئيا كبير
 بمن، أي عضو في المجموعة حيث يكون من واجب مديري  الباطلة،المتاجرة  )ط(  

ذلك العضو قادرا على مواصلة أعماله المستترون، أن يراقبوا، مثلا، ما إذا كان مديروه فيهم 
بشأنه  إعسارطلب لبدء إجراءات بتقديم في ضوء وضعه المالي، ويكونون ملزمين بصورة سليمة 
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 لأحد السماحويندرج ضمن هذه الفئة . معسراحالما يصبح في غضون فترة محددة من الزمن 
   أن يصبح معسرا؛يحتمل أو الإيعاز إليه بتكبّد ديون عندما يكون معسرا أو ،أعضاء المجموعة

 محاسبيةحفظ سجلات ، مثل اللوائح التنظيمية الامتثال لمقتضيات عدم  )ي(  
  . أو لعضو في المجموعة خاضع للسيطرةمنتظمة لمنشأة فرعية

أو عضو آخر على أحد أعضاء المجموعة  يعتبر مجرد سيطرة لا ، وجه العموموعلى  - ١٣٦
مجموعة داخل الاقتصادي الوثيق الاندماج  من أشكال آخرهيمنتها عليه أو أي شكل 

 القانونية المنفصلة لكل عضو في المجموعة الشخصيةتجاهل كافيا لتسويغ المنشآت سببا 
  .صفة الاعتباريةالواختراق 

عضو المجموعة شمل ي فيها توسيع نطاق المسؤولية لكن من الأمثلة التي يمددع وفي  - ١٣٧
عضو  مجلس إدارة لأعضاءتلك المسؤولية أن تشمل المسؤولية الشخصية يمكن ل، المسيطر

ومع أنه ).  الواقع أو مديرين مستترينبحكمالذين يمكن وصفهم بمديرين (المسيطر المجموعة 
، العضو معينة تجاه ذلك واجباتو منفرد في المجموعة عادة أي عضمديري قد تقع على عاتق 

. المصالح التجارية والمالية للمجموعةمع مجمل  الواجبات تلكمهمة موازنة تواجههم قد ف
 العامة للمجموعة قد يستلزم ، مثلا، التضحية بمصالح أعضاء منفردين في المصالحتحقيق ف

المسيطر عضو المجموعة تقرير ما إذا كان مديرو صلة بلها تكون قد  عواملوثمة . ظروف معينة
 ،اضع لإجراءات الإعسارالخر عليه سيطَالم العضو ديون أو تصرفات عنمسؤولين شخصيا 

ر عليه؛ أو ما المسيطَعضو المجموعة  هناك مشاركة فعلية في إدارة شؤون كانتما إذا : منها
؛ أو ما إذا كان  المجموعة المعسرعضو جسيم أو احتيال في إدارة شؤون إهمالإذا كان هناك 

الحرص أو كان وقد أخلت بواجبات العناية عضو المجموعة المسيطر  إدارةيحتمل أن تكون 
الإدارية؛ أو ما إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين إدارة للصلاحيات هناك سوء استغلال 

كن أيضا اعتبار وفي بعض الولايات القضائية، يم. وإعسارهر عليه المسيطَعضو المجموعة 
الصعوبات الرئيسية في توسيع نطاق المسؤولية في تلك ومن . المديرين مسؤولين جنائيا

مدير يتصرف كالمسيطر كان عضو المجموعة أن لكي يتبين السلوك ذلك الحالات إثبات 
  .مستترمدير كبحكم الواقع أو 

الأمّ أو الكيان عضو المجموعة المسيطر قبل ي أن على أيضا قوانين تنص وهناك  - ١٣٨
 خصوصاً، تعاقدياالكيانات الفرعية أعضاء المجموعة المسيطر عليهم أو  عن ديون تهمسؤولي

قوانين وثمة .  طوعيةمتبادلةكفالات بإبرام مصارف، أو المعنيون عندما يكون الدائنون 
تقع على عضو  يمكن أن المنشآت، تنص على أشكال مختلفة من الاندماج لمجموعات ،أخرى
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 عن الالتزامات أعضاء المجموعة المندمجينتجاه دائني مسؤولية جماعية وفردية الرئيسي لمجموعة ا
  .الاندماج وبعدهإضفاء الطابع الرسمي على الناشئة قبل المالية 

    
    أوامر الإسهام  -٢  

 يمكن به للمحكمة أن تُلزم عضوا موسرا في المجموعة بأن يُسهم أمر الإسهام هو أمر  - ١٣٩
 جميع ديون أعضاء المجموعة الآخرين الخاضعين لإجراءات الإعسار أو لتغطيةل معيّنة بأموا

ومع أن أوامر الإسهام ليست متاحة على نطاق واسع في قوانين . الديونبعض تلك 
 ولايات قضائية اعتمدت تدابير من هذا القبيل أو تنظر في اعتمادها، بضعالإعسار، فثمة 

 .في إجراءات التصفيةوعادة ما يكون ذلك محصورا 

في قانون خاصة تُدرَج  أحكاماقد لا يتطلب عدد من المسائل المذكورة أدناه وثمة   - ١٤٠
في إطار قوانين أخرى، كتلك التي بالفعل  موجودةنتصاف الاتكون سبل إذ قد  ،الإعسار

  .تتناول المسؤولية والمتاجرة الباطلة
مشكلة التوفيق بين مصالح تعني سهام،  إطار القوانين التي تسمح بأوامر الإوفي  - ١٤١

، حسبما ذكر المجموعةفي  تعاملتا مع عضوين منفصلين اللتينمجموعتي الدائنين غير المضمونين 
كما أن المحاكم أخذت . شائعة بصورة تمارسأعلاه، أن صلاحية إصدار أمر الإسهام لا 

ا كان سيؤدي إلى زعزعة إيسار  يكون مناسبا إذلابالرأي القائل بأن أمر الإسهام الكامل قد 
 وإن كان يمكن إصدار أمر إسهام جزئي بالفعل،عضو المجموعة الذي ليس قيد التصفية 

  . بعد الوفاء بالالتزامات المعقودة بحسن نيةالمتبقييقتصر على موجودات معيّنة، مثل الرصيد 
 تأخذ في  المحكمة أنعلى قانون ينص على إتاحة أوامر الإسهام يجب وبمقتضى  - ١٤٢

.  أمرا من هذا القبيلتصدراعتبارها ظروفا معيّنة لدى النظر فيما إذا كان يجدر بها أن 
 عضو المجموعة إدارةمدى مشاركة عضو المجموعة ذي الصلة في : وتشمل هذه الظروف

 الجاري تصفيته، العضوالجاري تصفيته؛ وكيفية تصرّف عضو المجموعة ذي الصلة إزاء دائني 
 سببا كافيا لإصدار ليستماد الدائنين على وجود علاقة بين عضوي المجموعة وإن كان اع

 عضو المجموعة ذي تصرفاتالأمر؛ ومدى كون الظروف التي تسببت في التصفية معزوّة إلى 
 يتعلق بعضو آخر في فيماالصلة؛ وتصرّف عضو المجموعة الموسر بعد بدء إجراءات التصفية 

 مباشرة في دائني عضو غير التصرّف يؤثر بصورة مباشرة أو المجموعة، خصوصا إذا كان ذلك
 العقد؛ وما تراه المحكمة تنفيذالمجموعة الخاضع لإجراءات الإعسار، مثلا فيما يتعلق بعدم 
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على سبيل  يكون إصدار أمر من هذا القبيل ممكنا، قد كما )٣٣(.مناسبا من أمور أخرى
قد تحمّل مسؤولية كبيرة لمجموعة المسيطَر عليه أو عضو ا الفرعي، عندما يكون الكيان المثال

قد سمح للكيان أو عضو المجموعة المسيطر يكون الكيان الأمّ عندما  أو ،عن إصابة شخصية
  .رغم إعسارهالتعامل التجاري بمواصلة أو لعضو المجموعة المسيطَر عليه  الفرعي

    
    الموضوعيالدمج  -٣  

    مةمقدّ  )أ(  
 مثلماالمالية،  والتزاماتهمتظل موجودات المَدينين نسيق الإجرائي، عندما يؤمَر بالت  - ١٤٣

الدمج الموضوعي أما .  لا تتأثّر حقوق المطالبين الموضوعية، كماذُكر أعلاه، منفصلة ومستقلة
 ، أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآتاثنينالمتعلقة ب في إجراءات الإعسار ،للمحكمةفيتيح 
المناسبة وأن تدمج الأحوال  من أعضاء المجموعة في لكلة المنفصلة ف النظر عن الهويرأن تص

ومن ثم، تُعامَل . يحوزها ويتكبّدها كيان واحدكان  كأنما فتُعاملهاالمالية موجوداتها والتزاماتها 
. جميع دائني أعضاء المجموعة المدمجينلمنفعة واحدة الموجودات كما لو كانت جزءا من حوزة 

 توفر سندا قانونيا لأوامر الدمج ولكنها لا تستخدم على نطاق قليلةية وثمة ولايات قضائ
والشاغل الرئيسي هو أن .  التي يتاح فيها سبيل الانتصاف هذاالقضائيةواسع في الولايات 

 الهوية القانونية المنفصلة لكل عضو في المجموعة التي كثيرا ما تستخدم مبدأالدمج ينقض 
جيب لمختلف الاعتبارات التجارية، الأمر الذي يخدم أغراضا  إنشاءات تستمجموعةلهيكلة 
حوكمة  آثار هامة من حيث، مثلا، قانون الضرائب وقانون الشركات وقواعد ولـهمختلفة 

 تقويض فقد يؤدي هذا إلى على الدمج الموضوعيروتينيا وإذا ما وافقت المحاكم . الشركات
  .لمنشأةمن مرونة هيكل االمتأتية العديد من المزايا 

 لا يوجد سند قانوني مباشر أو معيار محدّد للظروف التي يمكن أن تصدر فيها أنه ومع  - ١٤٤
 الموضوعي، فقد كان لمحاكم بعض الولايات القضائية دور مباشر في صوغ تلك الدمجأوامر 
 ءالقضاوتُجسّد هذه الممارسة ازدياد اعتراف .  وتحديد الظروف المناسبة لإصدارهاالأوامر

الظروف  بيد أن .وتجاريةالمترابطة لأغراض ضريبية الشركات تساع نطاق استخدام هياكل با
تؤدي شدة اندماج أعضاء المجموعة، أن إلى ، محدودة جدا وتنحو أمر الدمجالتي تسوّغ إصدار 

ئها  والتزامات مختلف أعضاموجوداتتفكيك تشابك من خلال السيطرة أو الملكية، إلى جعل 
  . من الوقت والموارديرالكثإنفاق دون ن لم يكن مستحيلا، أمرا عسيرا، إ

                                                                 
  ).١ (٢٧٢و) أ) (١ (٢٧١، البندان ١٩٩٣ لسنة النيوزيلندي الشركات قانون (33) 
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لا تفعل ذلك إلا به  التصفية، والتشريعاتُ التي تأذن سياق الدمج عادة في يناقَشو  - ١٤٥
 أن هناك اقتراحات تشريعية من شأنها أن تسمح بالدمج في سياق أنواع بيد. في ذلك السياق

، خاصة بذلكالقضائية التي لا توجد فيها تشريعات وفي الولايات .  التنظيمإعادةمختلفة من 
 الدمج متاحة في سياقي التصفية وإعادة التنظيم على السواء، إذا كان هذا أوامرقد تكون 

ومع أن الدمج يتطلب عادة أمرا من .  على إعادة تنظيم المجموعة، مثلا،سيساعدالأمر 
ويرى .  الأطراف المهتمة ذات الصلةتوافق آراءاستنادا إلى  أن يجري أيضا يمكنفالمحكمة، 

 ةمجموعهو كثير الحدوث في القضايا المنطوية على  أن الدمج بتوافق الآراء المعلقينبعض 
اعتراضات الدائنين عموما  في الحالات التي تؤيد فيها المحاكم ، وكثيرا ما يكون ذلكمنشآت
خطة لإعادة في سياق قد يكون ممكنا كما . طلب رسميكان يلزم تقديم  الدمج إذا على

اقتراحات لدمج عضو مدين مع أعضاء بأن تتضمن الخطة بعض القوانين يسمح ف. التنظيم
  . سواء كانوا معسرين أم موسرين، يمكن أن تنفذ بموافقة الدائنينالآخرين،المجموعة 
 سواء الدمج مناسبا عندما يفضي إلى زيادة القيمة التي تعود على الدائنين، يكون وقد  - ١٤٦

 أو المالية،تسييرهم لأعمالهم وعلاقاتهم وكيفية بسبب العلاقة الهيكلية بين أعضاء المجموعة 
تجرى الفكرية في عملية الممتلكات ، مثل  كلهالمجموعةلبسبب قيمة الموجودات المشتركة 

يتمثل  آخرمحتمل وثمة سبب . ناتج تلك العمليةوكذلك في المجموعة عديدين في عبر أعضاء 
 هيكليحافَظ على إنما انفصال حقيقي بين أعضاء المجموعة، وفيها لا يوجد لة التي في الحا

  .أو احتيالية فحسبخداعية المجموعة لأغراض 
بتوافر تلك الأوامر، إضافة إلى ما يتصل منها بالمسألة المقترنة الرئيسية ومن الشواغل   - ١٤٧

تمل أن يصيب إحدى مجموعات ما يح إسقاط مبدأ الكيان المنفصل، فيالمتمثلة الجوهرية 
على التقاسم بالتساوي مع دائني عضو آخر أقل إيسارا، تُرغم إجحاف عندما الدائنين من 

لدائنين تفوق الضرر العرضي على جميع فئات ا كانت الوفورات أو المنافع العائدة إذاوما 
 الموجودات ويمكن أن يكون بعض الدائنين قد اعتمدوا على.  بدائنين منفردينيلحقالذي 
من  ينبغي أو الكيان القانوني المنفصل لعضو معيّن في المجموعة عند التعامل معه، ولا المنفصلة

 لم المجموعةموا من السداد التام بسبب علاقة شريكهم التجاري بعضو آخر في أن يُحرَثم 
ودات  موجعلىأما الدائنون الآخرون، فيمكن أن يكونوا قد اعتمدوا . يكونوا على علم به

 كما أنه ليس من الإنصاف أن يكون سداد ديونهم قاصرا على موجودات ،المجموعة كلها
  . واحد في المجموعةعضو
   الدمج ينطوي على تجميع موجودات مختلف أعضاء المجموعة، فقد كان ولما  - ١٤٨

 يفضي إلى زيادة مستردات كل دائن، بل يعمل على المساواة بين جميع الدائنين فيما لا



 

 61 
 

A/CN.9/WG.V/WP.90  

وإضافة إلى .  فيزيد من المبالغ الموزعة على بعضهم على حساب البعض الآخرردونه،يست
   يمكن لتيسّر الدمج أن يمكّن الدائنين الأكبر والأقوى من الاستفادة من موجودات ذلك،

 هذا ينبغي أن تكون متاحة لهم؛ وأن يشجع الدائنين الذين لا يوافقون على إصدار أمر من لا
 بيقين الضررس إعادة النظر فيه، مما يطيل إجراءات الإعسار؛ وأن يُلحق القبيل على التما

 المجموعة نتيجة أعضاءفعندما تختفي المطالبات فيما بين (المصالح الضمانية وإمكانية إنفاذها 
  ).المطالباتللدمج، تضيع حقوق الدائنين الذين لهم مصالح ضمانية في تلك 

وعة الخاضعين لإجراءات الإعسار، ولكنه يمكن أن  عادة أعضاء المجمالدمج ويشمل  - ١٤٩
 منبه بعض قوانين الإعسار ليشمل عضوا يبدو موسرا تسمح  وحيثما الحالاتيمتد في بعض 
عندما تكون شؤون ذلك العضو شديدة الاختلاط بشؤون وهذا قد يحدث . أعضاء المجموعة
ج، عندما يتبين لدى إجراء مزيد الدمه  بحيث يكون من المفيد أن يشملالآخرينأعضاء المجموعة 

يكون الكيان القانوني عندما أنه في الواقع معسر بسبب اختلاط الموجودات أو التقصي من 
 قد .وعندما يراد أن يشمل الدمج عضو المجموعة الموسر.  أو منطويا على مخطط احتياليصوريا
الدمج يشمل يث لا نهج محدود بح، فيمكن اتباع دائني ذلك العضو شواغل خاصةدى تكون ل
حماية حقوق أولئك من أجل  الموسرعضو المجموعة لرأس المال السهمي لالقيمة الصافية سوى 
  .، وإن كان هذا النهج عسيرا في حالات اختلاط الموجودات أو الاحتيالالدائنين

    
    الظروف الداعمة للدمج  )ب(  

 أم لا، الموضوعيللدمج مسوغ  ثمة  عدة عناصر تَبيّن أن لها صلة بتقرير ما إذا كانهناك  - ١٥٠
 قامت بدور في وضع تلك قدسواء في التشريعات التي تأذن بأوامر الدمج أو عندما تكون المحاكم 

 العناصر للوصول إلى قرار منصف مختلفوتتعلق المسألة، في كل حالة، بالموازنة بين . الأوامر
 حاجة إلى وجود جميع تلك  هناكوليستوعادل؛ فليس هناك عنصر وحيد حاسم بالضرورة 

وجود بيانات مالية موحدة :  ما يليالعناصروقد شملت تلك . العناصر في أي حالة بعينها
 المجموعة؛ ووحدة المصالح والملكية بين أعضاءللمجموعة؛ واستخدام حساب مصرفي واحد لكل 

تقاسم النفقات  والالتزامات المنفردة؛ والموجوداتأعضاء المجموعة؛ ومدى صعوبة الفصل بين 
 ذات الصلة بين مختلف أعضاء المجموعة؛ ووجود قروض النفقاتالعامة والإدارية والمحاسبية وسائر 

 على القروض؛ ومدى إحالة الموجودات ونقل الأموال من عضو متبادلةداخل المجموعة وكفالات 
ال؛ واختلاط  دون مراعاة للشكليات المعهودة؛ وكفاية رأس الممناسباإلى آخر حسبما يُرى 

 التجارية؛ وتعيين مديرين أو موظفين مشتركين وعقد اجتماعات العملياتالموجودات أو 
 ووجود مكان عمل مشترك؛ والمعاملات الاحتيالية مع الدائنين؛ الإدارة؛مشتركة لمجالس 

بين  في تشجيع الدائنين على معاملة المجموعة ككيان واحد، مما يُحدث تشوّشا المتمثلةوالممارسة 
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 القانونية بشأن تحديد هوية عضو المجموعة الذي يتعاملون معه، ويطمس بذلك الحدود الدائنين
 . الدائنينمصالحلأعضاء المجموعة؛ وما إذا كان الدمج سوف يُسهّل إعادة التنظيم أو يخدم 

بدأ بعض المحاكم يركز على عدد فقد  ذات صلة، تظلهذه العوامل العديدة مع أن و  - ١٥١
معها يتعذر  ما إذا كانت شؤون أعضاء المجموعة مختلطة إلى درجة وخصوصا منها، محدود
 ،الكثير من الوقتوبإنفاق  بين الموجودات والالتزامات إلا بتكاليف غير عادية الفصلتحقيق 

 احتيالية أو أنشطة تجارية ليس لها غرض مخططاتكان أعضاء المجموعة ضالعين في ما إذا  أو
يما يتعلق بالسبب الأول، تعتبر درجة الاختلاط اللازمة صعبة التحديد فف.  مشروعتجاري

كميا وقد وصفت من جانب المحاكم المختلفة بأشكال شتى، تشمل درجة من الاختلاط 
أمل في تفكيك تشابكها أو يتعذر عمليا فعل ذلك؛ أو يتطلب تفكيك الترابطات بين   لا

لوقت والنفقات لا يتناسب مع النتيجة أو هو أعضاء المجموعة وملكية موجوداتها قدرا من ا
من الضخامة بحيث يعرّض للخطر تحقيق أي قيمة صافية للموجودات لصالح الدائنين؛ أو أن 
توزيع الموجودات والالتزامات بين الأعضاء المعنيين يتسم أساسا بطابع اعتباطي ولا يجسد 

ط في حالة ما تسوغ الدمج ولدى التوصل إلى قرار بأن درجة الاختلا. واقعا اقتصاديا
الموضوعي، نظرت المحاكم إلى عوامل مختلفة، منها الطريقة التي يعمل بها أعضاء المجموعة 
وطبيعة علاقة كل منهم بالآخر، بما في ذلك فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والمالية؛ ومدى 

ليات المؤسسية كفاية حفظ السجلات الخاصة بكل من أعضاء المجموعة؛ ومدى مراعاة الشك
الصحيحة؛ والطريقة التي تحال بها الأموال والموجودات بين مختلف الأعضاء؛ وعوامل مشابهة 

  . أخرى تتعلق بعملية المجموعة
لأي اليومية  ليس الاحتيال الذي يحدث في العمليات المرتأى هنانوع الاحتيال و  - ١٥٢
بأسباب إما  صلة تكون لـه ي غرض تجاري مشروع يمكن أنالانتفاء التام لأ بل ،شركة

) ه (١٣٥انظر الفقرة (التي تضطلع بها الشركة، متى أنشئت بالأنشطة وإما إنشاء الشركة 
 تقريبا إلى كيان ه ذلك الاحتيال قيام المدين بإحالة جميع موجوداتأمثلة وقد تشمل). أعلاه

تلك الموجودات على الحفاظ غرض بأو إلى كيانات منفصلة يملكها هو نفسه حديث التكوين 
أو إلى مخططات  ،لمنفعته الخاصة ولعرقلة دائنيه وتأخيرهم والاحتيال عليهموالاحتفاظ بها 

  )٣٥(".بونزي" أو )٣٤(تمويهية
    

                                                                 
وليس لها أي أثر فيما بينهم وإما  للأطرافعن القصد الحقيقي  عقود إما لا تعبرقد ينطوي على التمويه  (34) 

  . صوريةعقودد، أي و عنها في العقالمعبّرآثاراً غير تلك تُحدث فيما بينهم 
هو عملية استثمار احتيالية تسدد لفرادى المستثمرين عوائد من النقود التي دفعوها أو من نقود " بونزي"مخطط  (35) 

  .، لا من أرباح جُنيت حقادفعها مستثمرون لاحقون
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    طلبات الدمج الموضوعي  )ج(  
    الأشخاص المسموح لهم بتقديم الطلب  ‘١‘  

طلب الدمج يجوز لـه أن يالذي أن يتناول مسألة من لأي قانون إعسار  ينبغي  - ١٥٣
 بتقديم الطلب، يبدو من مففيما يتعلق بالأطراف المسموح له. متى يمكنه ذلك والموضوعي
 لهم بتقديم طلب بدء المسموح الأشخاص بشأن ١٤ اتباع النهج الوارد في التوصية المناسب

 ودائن أي عضو من المجموعةوهذا يشمل، في سياق المجموعة، عضو . إجراءات الإعسار
 بتقديم الطلبات من السماحوبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المناسب . موعةأعضاء المج

 الممثلين المعينين لإدارة أعضاء أوجانب ممثل إعسار أي عضو في المجموعة، لأن ممثل الإعسار 
 لديهم أتم معلومات عن أعضاء توجدالمجموعة سيكونون، في حالات عديدة، هم الذين 

 . أو استصواب الدمج الموضوعيملاءمة أفضل وضع لتقييم المجموعة ويكونون بالتالي في

 من تلقاء في بعض الدول أن تأمر بالدمج الموضوعييمكن للمحكمة  أنه قد ومع  - ١٥٤
وأن تتاح اتباع إجراءات منصفة وعادلة ذلك الأمر يقتضي ل، فإن الأثر الشديد ذاتها

، وفقا للتوصيتين  الأمر ذلكليهم وللاعتراض علىلاستماع إافرصة للأطراف ذات المصلحة 
 يتبع النهج المتمثل في عدم قيام الدليل التشريعيولذلك السبب، وبما أن . ١٣٨ و١٣٧

المحاكم بالتصرف من تلقاء ذاتها في مسائل الإعسار، قد يكون من المناسب اتباع ذلك النهج 
  .في حالة الدمج الموضوعي

    
    وقت تقديم الطلب  ‘٢‘  

 وقت أكيدة دائما واضحة أو تكونلدمج الموضوعي قد لا داعمة ل ال أن العواملبما  - ١٥٥
مسألة  الإعسار نهجا مرنا بشأن قانون تبع أن يحسنبدء إجراءات الإعسار، فمن المست

 الذي يقدم فيه طلب بدء الإجراءات أو في الوقتتقديم الطلب في نفس التوقيت، فيسمح ب
عقب بدء  الموضوعي الدمجطلب تقديم  أن إمكانيةولكن تجدر ملاحظة . أي وقت لاحق

 إدارة الإجراءات،بلغتها قد تكون محدودة، من الناحية العملية، بسبب الحالة التي الإجراءات 
فقد تكون بعض المسائل المحورية قد . بتنفيذ خطة لإعادة التنظيموخصوصا فيما يتعلق، مثلا، 

البات وقبولها، أو قد تكون قد حُلت، مثل بيع الموجودات أو التصرف فيها وتقديم المط
صدرت لقرارات معينة واتخذت بناء عليها إجراءات بشأن أعضاء منفردين في المجموعة مما 

وفي هذه الحالة يستحسن . يسبب صعوبات عملية في دمج إجراءات أُنجزت إدارة جزء منها
جراءات المنفصلة الإأن يأخذ الأمر في الحسبان الحالة التي بلغتها إدارة الإجراءات، فيدمج 
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عضو في ما سبق قبوله من مطالبات تجاه  فإن ،ولذلك.  القائمةالحقوقالجارية فعلا ويحفظ 
  . الحوزة المدمجةمقبولة تجاهعامل كمطالبات تُ يمكن أن مثلا،المجموعة، 

ومع .  إلى دمج موضوعي قائمالمجموعة ينطبق النهج نفسه على إضافة أعضاء في وقد  - ١٥٦
ارة مختلف أعضاء مجموعة المنشآت قد يتبين أنه ينبغي ضم عدد إضافي من أعضاء استمرار إد

كان إذا ف. الأعضاءفيما يتعلق بهؤلاء المجموعة لأن أسباب إصدار الأمر الأوّلي مستوفاة أيضا 
 على أمر مقترح، الاعتراضبموافقة الدائنين، أو إذا أُتيحت للدائنين فرصة صادرا أمر الدمج 

 يحتمل أن تجعل الإجراءاتعضو آخر من المجموعة في مرحلة لاحقة من فإن إضافة 
في ويستحسن . ا أصلا أو أُبلغ بها الدائنوناتفق عليهعن تلك التي الموجودات المجمّعة مختلفة 

ضم أعضاء إضافيين  للاعتراض على أوتلك الحالة أن تتاح للدائنين فرصة أخرى للموافقة 
 توزيع جزئي على إجراءدر أمر بالدمج الموضوعي بعد وعندما يص. إلى عملية الدمج

الدائن الذي يساعد على ضمان ألا يحصل هذا ف. قاعدة مزجيستحسن الأخذ بالدائنين، قد 
على المجموعة المنفرد  عضو تجاهجزئية فيما يتعلق بمطالبته توزيع ن قد حصل على دفعة كا

 المدفوعة للدائنين الآخرين المبالغ دامت دفعة أخرى عن المطالبة نفسها في إجراءات الدمج ما
  .لدائن أن حصل عليهاذلك ا سبق لالتيالجزئية تناسبيا من دفعة التوزيع من نفس الفئة أقل 

    
     في الدمجالمتنازعة المصالح  )د(  

ضمن  ،يجدر النظرقد  المصالح المتنازعة لدائني مختلف أعضاء المجموعة، إلى إضافة  - ١٥٧
أصحاب تجاه مصالح الدائنين صالح سائر الجهات المعنية، وبما فيها سياق الدمج، في م

أصحاب وخصوصا الذين هم  الأسهم في مختلف أعضاء المجموعة، أصحابالأسهم؛ ومصالح 
 الدائنين المضمونين وذوي الأولوية ومصالح؛ عضاء الآخريندون الأالأعضاء أسهم في بعض 

  .لمختلف أعضاء المجموعة المدمجة
    

     الأسهموأصحاب المالكون  ‘١‘  
 حقوق الدائنين على بأرجحية القاعدة العامة القائلة تَتّبعقوانين إعسار كثيرة ثمة   - ١٥٨

 وأصحاب الأسهم بعد جميع المالكينحقوق المالكين وأصحاب الأسهم، إذ تُدرَج مطالبات 
الفصل الخامس  من ٧٦انظر الفقرة  (التوزيعالمطالبات الأخرى في ترتيب الأولوية لأغراض 

 وكثيرا ما يفضي ذلك إلى عدم حصول المالكين وأصحاب ).١٨٩من الجزء الثاني والتوصية 
وفي سياق مجموعات المنشآت، قد يحصل أصحاب أسهم . التوزيعالأسهم على أي دفعة من 

 والالتزامات القليلة على عائد ما، بينما لا الكثيرةبعض أعضاء المجموعة ذوي الموجودات 
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.  الآخرين الذين لديهم موجودات أقل وعليهم التزامات أكثرالمجموعةعليه دائنو أعضاء يحصل 
 سياق الدمج توسيع نطاق النهج العام المتمثل في إدراج أصحاب الأسهم في فيوإذا كان يُراد 
 غير المضمونين، بحيث يشمل المجموعة ككل، يمكِن السداد إلى جميع الدائنينترتيبهم خلف 

  . التوزيعمن أصحاب أسهم أي عضو في المجموعة على دفعة حصولقبل الدائنين 
    

    المضمونون الدائنون  ‘٢‘  
الدليل في كل أجزاء  الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار وضعية ناقشتُ  - ١٥٩

أنه ، والنهج المتبع فيه هو )للاطلاع على الإشارات ذات الصلة، انظر المرفق الأول (التشريعي
، كما ينبغي وأولويتهاالصحيحة كمبدأ عام، الاعتراف بنفاذ المصلحة الضمانية ينبغي، 
وينطبق ذلك .  القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونةعلىفي إجراءات الإعسار الحفاظ 
 أيضامن المسلم به و.  على معاملة الدائنين المضمونين في سياق مجموعة المنشآتأيضاالنهج 

 أجل حقوق الدائنين المضمونين من س أن يم، على الرغم من ذلك،ارلقانون الإعسيمكن أنه 
 الفصل من ٥٩انظر الفقرة . (تنفيذ السياسات التجارية والاقتصادية، رهنا بضمانات مناسبة

  ).الثاني من الجزء الثاني
ما إذا كانت المصلحة :  يليماتتضمن المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بالدمج و  - ١٦٠

 الموجودات يمكن أن تُوسّع تلكفي بعض موجودات أحد أعضاء المجموعة أو كل الضمانية 
 صدر أو ما إذا كان ينبغي قدلتشمل موجودات عضو آخر في المجموعة حيث يكون أمر دمج 

 التي كان الدائن المضمون قد المحدّدةأن تقتصر تلك المصلحة الضمانية على مجموع الموجودات 
 الذين ليست لديهم ضمانة كافية أن المضمونينذا كان يمكن للدائنين اعتمد عليها أصلا؛ وما إ

 بالدائنين غير المضمونين؛ وما إذا كان ينبغي أُسوةيقدموا مطالبة من الموجودات المجمّعة، 
أي الدائنين الذين يكونون في نفس الوقت أعضاء في  (الداخليينمعاملة الدائنين المضمونين 

المصالح الضمانية على حوزة المدين و.  عن الدائنين المضمونين الخارجيينمختلفةمعاملة ) المجموعة
كلها عادة ما تتبدّى عند بدء إجراءات الإعسار، ولا ينبغي أن تنشأ مسألة توسيع تلك 

ومن شأن السماح بتمديد أو بتوسيع أي مصلحة ضمانية . المصلحة لتشمل الموجودات المجمَّعة
 ذلك الدائن على حساب يةأن يحسّن وضعمج الموضوعي لدائن مضمون نتيجة لأمر الد

، ويمكن أن تمثل منفعة جائرة أو مكسبا غير مستحق، وهو أمر غير مستحسن  الآخرينالدائنين
  . وينطبق الشيء نفسه فيما يتعلق بمطالبات المستخدمين.عادة
ين استبعادهم من الدائنين المضمونين الخارجيعاملة  بميتعلق الحلول المحتملة فيما ومن  - ١٦١

وقد يلزم إيلاء اعتبار .  أو المحدود تسميته بالدمج الجزئييمكنعملية الدمج، مما يفضي إلى ما 
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 اعتمدوا على الهوية المنفصلة لأعضاء المجموعة، كما الذينخاص لبعض الدائنين المضمونين 
ات المرهونة وعندما تكون هناك حاجة إلى الموجود.  داخليةكفالةفي حالة اعتمادهم على 

 قد يمكن إيجاد حل مغاير، مثل السماح للمحكمة بتعديل أمر التنظيم،لاستخدامها في إعادة 
.  بتلك الموجودات أو اشتراط موافقة الدائن المضمون المتأثرخاصالدمج لإدراج حكم 

يصبح الدين مستحق فب الدمج عق أن يتنازل عن مصلحته الضمانية المضمونويمكن للدائن 
  . جميع الكيانات المدمجةعلىالدفع 
فبمقتضى بعض القوانين .  مصالح الدائنين المضمونين الداخليينمراعاة لزم أيضا يوقد  - ١٦٢

الدائنين مطالبات غير يجعل مطالبات أولئك  الداخلية، مما الضمانيةالمصالح يمكن إسقاط تلك 
  .مرتبتهاطالبات أو إنزال تلك الميمكن تعديل مضمونة أو 

    
     الأولويةذوو الدائنون  ‘٣‘  

وقد ينتفع هؤلاء .  مشابهة تنشأ فيما يتعلق بمعاملة الدائنين ذوي الأولويةمسائل ثمة  - ١٦٣
.  من تجميع موجودات المجموعة شأنهم شأن سائر الدائنين غير المضمونينعمليا،أو يخسروا، 

، قائمة على ضرائبلللمستخدَمين أو لمستحقات ا الأولويات، كتلك التي تُعطى تكونوعندما 
على نطاق المجموعة، قد يلزم النظر في كيفية معاملة تلك الأولويات  الكيان الواحد، مبدأ

 ،دمجالفعلى سبيل المثال، يُحتمل، في حالة . ها يكون هناك تفاعل فيما بينعندماخصوصا 
مع  قليلةأن يتنافس مستخدَمو عضو في المجموعة لديه موجودات كثيرة وعليه التزامات 

 وعليهمستخدَمي عضو آخر في المجموعة ذي حالة معاكسة، أي لديه موجودات قليلة 
 على ،أفضلومع أن الدائنين ذوي الأولوية قد يحصلون عموما على نتيجة . التزامات كثيرة

أولئك  منحساب الدائنين غير المضمونين الذين لا أولوية لهم، فقد تضطر الفئات المختلفة 
التي الأولوية ما قد يكون لديهم من توقعات نتيجة لمرتبة ولوية إلى تعديل الدائنين ذوي الأ

 وعندما تكون الموجودات مختلطة بحيث .واحدالكيان الفيما يتعلق بموجودات يتمتعون بها 
يتعذر تحديد ما يملكه كل عضو من تلك الموجودات، قد يكون من العسير جدا تحديد مقدار 

ومن ثم، فقد لا يتسنى دائما إعطاء .  الدائنين ذوي الأولويةما هو متاح لتسوية مطالبات
مفعول كامل لما يُحدد بمقتضى قانون الإعسار من أولويات فيما يتعلق بكل مدين منفرد، مع 
  .أنه يُستحسن الاعتراف بتلك الأولويات عندما يكون ذلك المدين خاضعا للدمج الموضوعي
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     الدائنينإبلاغ  )ه(  
الطلب المتعلق بالدمج الموضوعي لنفس الاشتراطات المتعلقة بتوجيه  يخضع قد  - ١٦٤

 الطلب المتعلق بالدمج يقدم وعندما )٣٦(. لها الطلب المتعلق ببدء الإجراءاتيخضعالإشعار أي 
 الإجراءات، لا يقتضي الأمر ببدءالموضوعي في نفس الوقت الذي يقدم فيه الطلب المتعلق 

أما . ١٩ وفقا للتوصية الدائنين،قدم من الدمج الموضوعي الم بطلب إشعار المدينين المعنيين إلا
 الذي يقدم فيه طلب بدء الإجراءات فلا الوقتالطلب الذي يقدمه أعضاء المجموعة في نفس 

تُلزم بتوجيه إشعار طلب بدء  لا اللتين ،٢٣ و٢٢لتوصيتين بمقتضى ا إبلاغ الدائنين، تطلبي
  .يان المعني إلى دائني الكإجراءات الإعسار

 حقوق الدائنين يدل على أنه ينبغي أن يكون علىالموضوعي  المحتمل للدمج والتأثير  - ١٦٥
 بأي أمر للدمج يصدر وقت بدء الإجراءات وأن يكون غوابلَّيلدائنين المتأثرين أن من حق ا

ما ومن بين المسائل التي ينبغي النظر فيها هي . ١٣٨ للتوصية وفقالهم حق في الاستئناف، 
، إعطاء الدائنين مثلاقد يكون من الممكن، ف.  كافيا لمنع الدمجواحدٌإذا كان اعتراضٌ 

 العائد الذين سيصيبهم الدمج بغبن شديد قياسا إلى الدائنين الآخرين حصة من المعترضين
 الصارم المتمثل النهجأكبر مما يحصل عليه سائر الدائنين غير المضمونين، مما يشكّل ابتعادا عن 

 ذات أنواع معينة من الدائنينوقد يمكن أيضا استبعاد فئات معينة من . التوزيع بالتساويب
 الطعن فيها محدودة والتي تبرم بشروط إمكانيةالعقود، مثل ترتيبات تمويل المشاريع التي تكون 

 . من المجموعة معروفين جيداًأعضاءتجارية قائمة على المنافسة الحرة مع 

ستحسن توجيه بعد بدء الإجراءات، قد يُ الدائنين طلب الدمج في حال تقديمو  - ١٦٦
وينبغي أن يوجه الإشعار على . الطلب إلى ممثلي إعسار الكيانات المراد دمجهاإشعار بذلك 

  . فعّال وفي الوقت المناسب بالشكل الذي يحدده القانون الداخلينحو
    

     الموضوعيالدمجأمر المترتب على  ثرالأ  )و(  
تشمل قد و.  يحدد قانون الإعسار الآثار المترتبة على أمر الدمج الموضوعيأن يينبغ  - ١٦٧
معاملة موجودات والتزامات أعضاء المجموعة المدمجين كأنها جزء من :  ما يليالآثارهذه 

 المقدمة ات المطالبومعاملةالمجموعة؛ ات فيما بين أعضاء حوزة إعسار واحدة؛ وإسقاط المطالب
 الحوزة المدمجة؛ والاعتراف ضد اتمطالبك دمجهم المنفردين المرادة ضد أعضاء المجموع
قدر  ( الحوزة المدمجةتجاهأولويات المنفردين ك أعضاء المجموعة تجاهبالأولويات المقررة 

                                                                 
  .٢٥-٢٢و) أ (١٩ من الفصل الأول من الجزء الثاني، والتوصيات ٧١-٦٤انظر أعلاه، الفقرات  (36) 



 

68  
 

 A/CN.9/WG.V/WP.90

  أعضاء المجموعةجميعدائني ؛ وعقد اجتماع واحد ل)الإمكان، نظرا للصعوبة المذكورة أعلاه
 ستكون تلك القيمة في ،)ب (١٥٢ التصفية لأغراض التوصية وفيما يتعلق بقيمة. المدمجين
لأعضاء المنفردين قبل ا تصفية قيمةلا الحوزة المدمجة، قيمة تصفية هي الدمج الموضوعي حالة 

 كما يمكن لأمر الدمج الموضوعي أن يجمع بين الدائنين لأغراض التصويت .الدمج الموضوعي
وعادة ما تختفي المطالبات فيما بين . عة المدمجينعلى أي خطة إعادة تنظيم لأعضاء المجمو

أعضاء المجموعة في حال الدمج على أساس أن بعضها يلغي البعض الآخر، لأن المطالبة 
  .والالتزام بسدادها يعودان إلى حوزة الإعسار ذاتها

 أو عندما يضاف أعضاء ،الدمج الموضوعي بعد بدء الإجراءاتصدر أمر ي وعندما  - ١٦٨
 التاريخالنظر في مسألة اختيار يلزم  الموضوعي في أوقات مختلفة، قد الدمجوعة إلى في المجم

بغية توفير اليقين ) ٨٩انظر التوصية (لأغراض الإبطال الذي يبدأ منه احتساب فترة الاشتباه 
 الموضوعي باحتساب فترة بالدمجواختيار تاريخ الأمر .  الأخرىالثالثةللمقرضين والأطراف 

 تاريخلأغراض الإبطال يمكن أن يسبب مشاكل بالنسبة إلى المعاملات المبرمة بين  الاشتباه
 بدء تلك تاريختقديم طلب البدء بإجراءات الإعسار المتعلقة بأعضاء منفردين في المجموعة أو 

 ذلك التاريخ احتسابوهناك نهج يمكن اتباعه مؤداه . الإجراءات وتاريخ الدمج الموضوعي
 إمكان تحديد تاريخ مشترك بالرجوع إلى أحدث مؤداه وهناك نهج آخر .٨٩وفقا للتوصية 

 الإعسار أو جرى فيه بدء تلك الإجراءات فيما إجراءاتتاريخ جرى فيه تقديم الطلب لبدء 
في قانون يُستحسن تحديد ذلك التاريخ الحالتين، كلتا وفي . دمجهميتعلق بأعضاء الفريق المراد 

  .مكانية التنبؤلشفافية وإضمانا لالإعسار 
    

    تعديل الأمر  )ز(  
على الرغم من أن تعديل أمر الدمج الموضوعي قد لا يكون ممكنا أو مستحسناً على   - ١٦٩

الدوام، فقد تكون هناك حالات تدل فيها التغييرات الظرفية أو توافر معلومات جديدة على 
ن يكون مشروطاً بألاّ وينبغي لأي تعديل من ذلك القبيل أ. استحسان تعديل الأمر الأصلي

ويمكن أن تشمل . يؤثر أمر التعديل على أي إجراءات أو قرارات اتخذت عملا بالأمر الأولي
تلك الإجراءات والقرارات، سواء اتخذتها المحكمة أو ممثل الإعسار، بيع الموجودات وتوفير 

  .التمويل لأعضاء المجموعة، شريطة أن تكون قد اتخذت بحسن نية
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    ج الموضوعي الجزئيالدم  )ح(  
، أي أمر "أمر دمج موضوعي جزئي أو محدود"يتيح بعض القوانين ما يمكن بأنه   - ١٧٠

  .دمج موضوعي يستبعد موجودات أو مطالبات معينة
وهذه الاستبعادات ستكون نادرة، نظراً لافتراض تحبيذ الدمج الموضوعي في حال   - ١٧١

لا، على الدائنين غير المضمونين، مما يستبعد وقد يقتصر الدمج، مث. استيفاء شرط الاختلاط
ما لم (الدائنين المضمونين الخارجيين، الذين قد تكون لهم حرية إنفاذ مصالحهم الضمانية 

، أو على )تكن تلك المصالح معتمدة على الهوية المنفصلة لأعضاء المجموعة المراد دمجهم
. دات التي قد تكون ملكيتها واضحةالموجودات والالتزامات المختلطة، مما يستثني الموجو

وثمة نهج . والمطالبات المرتبطة بأي من هذه الموجودات المستبعدة تذهب مع تلك الموجودات
آخر يستبعد موجودات معينة من الدمج الموضوعي إذا كان ذلك الدمج يسبب إجحافاً 

في حالات للدائنين على أي نحو آخر، وإن كان هذا السبب لا يرجّح أن يكون ذا صلة 
  .الاختلاط أو الاحتيال

    
    المحكمة المختصة  )ط(  

المسائل التي نوقشت أعلاه في سياق الطلبات المشتركة والتنسيق الإجرائي تنطبق   - ١٧٢
 ٦١- ٥٩انظر الفقرات (أيضا فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بإصدار أمر الدمج الموضوعي 

  ).، أعلاه٢٠٩والتوصية 
    

    ٢٣٢‐ ٢١٩التوصيات     
    الغرض من الأحكام التشريعية  

 : الأحكام المتعلقة بالدمج الموضوعي هومن الغرض  

 تشريعي للدمج الموضوعي، مع مراعاة المبدأ الأساسي المتمثل في سند توفير  )أ(  
   لكل عضو في مجموعة المنشآت؛القانونيةاستقلالية الهوية 

وضوعي متاحاً كتدبير  النادرة التي يكون فيها الدمج المالحالات تحديد  )ب(  
   وقابلية التنبؤ؛للشفافيةانتصافي، ضماناً 

 الناجم عن الأمر بالدمج الموضوعي، بما في ذلك كيفية معاملة الأثر تحديد  )ج(  
  .الضمانيةالمصالح 
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     الأحكام التشريعيةمحتويات  
     من مبدأ استقلالية الهوية القانونيةالاستثناءات    

 مجموعةار أن يراعي استقلالية الهوية القانونية لكل عضو في  لقانون الإعسينبغي  - ٢١٩
 المبيَّنة في الأسبابوينبغي أن تكون الاستثناءات من ذلك المبدأ العام قاصرة على . المنشآت
  .٢٢٠التوصية 

    
     التي يجوز فيها إتاحة الدمج الموضوعيالحالات    

 بناءً على طلب الأشخاص مة،للمحك لقانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز يمكن  - ٢٢٠
 بالدمج الموضوعي فيما يتعلق باثنين تأمر، أن ٢٢٣المسموح لهم بتقديم طلب بمقتضى التوصية 

  :]في الحالات المحدود[أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت 
 المحكمة مقتنعة بأن موجودات أعضاء مجموعة المنشآت أو تكون عندما  )أ(  

 حد يتعذَّر معه تحديد ملكية الموجودات أو المسؤولية عن الالتزامات لىإالتزاماتهم مختلطة معاً 
   أو إبطاء مفرط؛ أومفرطةدون نفقات 

 أعضاء مجموعة المنشآت ضالعين في مخطط أو نشاط احتيالي دون غرض يكون عندما  )ب( 
 المحكمة مقتنعة بأن الدمج الموضوعي ضروري جداً لتقويم ذلك وتكونتجاري مشروع، 

  .طط أو النشاطالمخ
    

     من الدمج الموضوعيالاستبعادات    
 موجودات ومطالبات معينة من باستبعاد للمحكمة يسمح لقانون الإعسار أن يمكن  - ٢٢١

  .أمر الدمج الموضوعي
     

    الدمج الموضوعيطلب تقديم    
   الطلبتقديمتوقيت   -   

مج الموضوعي وقت  لقانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز تقديم طلب الدينبغي  - ٢٢٢
 في أي وقت أوأعضاء مجموعة المنشآت ب طلب بدء إجراءات الإعسار فيما يتعلق تقديم
  .٢٢٠ شريطة الوفاء بالشروط الواردة في التوصية )٣٧(،لاحق

                                                                 
   الصعوبات العملية المرتبطة بإصدار أمر الدمج الموضوعي في مرحلة متقدّمة مسألة في التعليق تناقش (37) 

  .لاه أع١٥٦ و١٥٥الفقرتين  الإعسار، انظر إجراءاتمن 
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   لهم بتقديم الطلبالمسموحالأشخاص   -   

 لقانون الإعسار أن يحدد الأشخاص المسموح لهم بتقديم طلب الدمج ينبغي  - ٢٢٣
 أعضاء والذين يمكن أن يشملوا أحد أعضاء مجموعة المنشآت أو ممثل إعسار أحد لموضوعي،ا

  .المجموعة أو دائن لأي عضو في تلك المجموعة
    

     أمر الدمج الموضوعيالأثر المترتب على    
 لقانون الإعسار أن ينص على أن تكون لأمر الدمج الموضوعي الآثار ينبغي  - ٢٢٤
  )٣٨(:التالية

ملة موجودات والتزامات أعضاء المجموعة المدمجين كأنها جزء من حوزة معا  )أ(  
  ؛إعسار واحدة

   والديون فيما بين أعضاء المجموعة المشمولين بالأمر؛المطالبات وإسقاط  )ب(  
 بالأمر على أنها مطالبات المشمولين المطالبات ضد أعضاء المجموعة ومعاملة  )ج(  

  ].ةالمدمج] [الواحدة[ضد حوزة الإعسار 
ينبغي لقانون الإعسار أن ينص على أنه لا يمكن للدائن الذي لديه مصلحة ضمانية [  - ٢٢٥

] يحسِّن[في أحد موجودات عضو مجموعة المنشآت أو مطالبة عُمالية ضد ذلك العضو أن 
قيمة مصلحته الضمانية أو مطالبته أو ترتيبها أو أولويتها نتيجة لأمر الدمج الموضوعي ] يعزّز[

  .]يمس ذلك العضوالذي 
    

    الدمج الموضوعيسياق المصالح الضمانية في معاملة    
 حقوق وأولويات الدائن الذي لديه مصلحة ينص على أن لقانون الإعسار أن ينبغي  - ٢٢٦
 ينبغي أن  في أحد موجودات عضو مجموعة المنشآت الخاضع لأمر الدمج الموضوعيضمانية

  :، ما لمالدمج الموضوعيتراعى، إلى أقصى مدى ممكن، في سياق 
 المضمونة مستحَقة بين أعضاء المجموعة فقط وأسقطها أمر المديونية تكن  )أ(  

  أوالدمج الموضوعي؛ 
   قد حُصل عليها بفعل احتيالي شارك فيه الدائن، أوالمصلحة الضمانية أن يتبين  )ب(  

                                                                 
  .٢٢٦ أثر الأمر على المصالح الضمانية في التوصية يعالج (38) 
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ل وفقاً  خاضعة للإبطاةيالضمانالمصلحة  المطالبة التي أفضت إلى منح تكن  )ج(  
  .٢١٧ و٨٨ و٨٧للتوصيات 

    
    بالأولويات في سياق الدمج الموضوعيالاعتراف    

 لقانون الإعسار أن ينص على أن الأولويات المقررة بمقتضى قانون الإعسار ينبغي  - ٢٢٧
 ينبغي أن . على أعضاء مجموعة المنشآت المنفردين قبل صدور أمر الدمج الموضوعيوالمنطبقة

  . أقصى مدى ممكن، في سياق الدمج الموضوعييُعتَرف بها، إلى
    

     الدائنيناجتماعات    
 متى كان القانون يقضي بعقد اجتماع للدائنين أنه لقانون الإعسار أن ينص على ينبغي  - ٢٢٨

 أعضاء المجموعة المشمولين بالدمج أن يحضروا لجميععقب صدور أمر الدمج الموضوعي، يحق 
  .ذلك الاجتماع

    
    لاشتباه في سياق الدمج الموضوعي فترة احساب    

 الاشتباه فترة الإعسار أن يحدد التاريخ الذي يبدأ منه حساب لقانون ينبغي  )١(  - ٢٢٩
 عندما يُؤمَر بالدمج ٨٧الخاصة بإبطال المعاملات من النوع المشار إليه في التوصية 

  .الموضوعي
 فيه إجراءات تبدأ يُؤمَر بالدمج الموضوعي في نفس الوقت الذي عندما  )٢(  
 بمفعول رجعي وفقاً الاشتباه يُقرَّر التاريخ المحدد الذي يبدأ منه حساب فترة  ينبغي أنالإعسار،
 .٨٩للتوصية 

 بالدمج الموضوعي في وقت لاحق لبدء إجراءات الإعسار، يجوز يؤمر عندما  )٣(  
  : الذي يبدأ منه حساب فترة الاشتباه بمفعول رجعيالمحددأن يكون التاريخ 

 الموضوعي، على أن بالدمج مختلفاً لكل من أعضاء المجموعة المشمولين تاريخاً  )أ(  
 إجراءات الإعسار فيما يتعلق بدءيكون هو تاريخ تقديم طلب بدء إجراءات الإعسار أو تاريخ 

  ؛ أو٨٩بذلك العضو، وفقاً للتوصية 
لموضوعي، على أن  لجميع أعضاء المجموعة المشمولين بالدمج اموحَّداً تاريخاً  )ب(  

 بين تواريخ تقديم طلبات بدء إجراءات الإعسار أو تواريخ بدء إجراءات منيكون هو الأبكر 
  . يتعلق بأولئك الأعضاءفيماالإعسار 
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     أمر الدمج الموضوعيتعديل    
 شريطة ألا الموضوعي، الدمج لقانون الإعسار أن ينص على جواز تعديل أمر ينبغي  - ٢٣٠

  )٣٩(.الأمراتخذت بمقتضى ذلك سبق أن ل بأي تدابير أو قرارات يمس ذلك التعدي

    
     المختصةالمحكمة    

 إجراءات الإعسار وتسييرها، بما في ذلك بدء" عبارة تشمل، ١٣ التوصية لأغراض  - ٢٣١
 الدمج الموضوعي أو الأمر به، بما في ذلك طلب"  تلك الإجراءاتسياقالمسائل الناشئة في 

  )٤٠(.الأمرتعديل ذلك 

    
    الإشعار    

 الإعسار أن يرسي الاشتراطات الخاصة بتوجيه الإشعار فيما يتعلق لقانون ينبغي  - ٢٣٢
 الموضوعي وأوامر الدمج الموضوعي وتعديل تلك الأوامر، بما في ذلك الدمجبتقديم طلبات 

 الذين يتعيَّن توجيه الإشعار إليهم؛ والطرف المسؤول عن توجيه الإشعار؛ الأطرافهوية 
  . الإشعارتوىومح
    

      المشاركون  - هاء  
    تعيين ممثل الإعسار  -١  

    تنسيق الإجراءات  )أ(  
 متعددة فيما يتعلق بأعضاء المجموعة، يجوز أو لا يجوز أن يصدر إجراءات تبدأ عندما  - ١٧٣

 في أي من الحالتين، تسهيل تنسيق تلك الإجراءات إذا ، ولكن يمكنالإجراءاتأمر بتنسيق 
 أحكاما محددة تشجع التنسيق وتبيّن كيف يمكن تحقيقه، على غرار الإعسارنون ن قاتضمَّما 

ويمكن اعتماد ذلك النهج فيما يتعلق .  من القانون النموذجي٢٧ المادةما تنص عليه 
بين و المحاكم القائمة بإدارة الإجراءات المتعلقة بمختلف أعضاء المجموعة مختلفبالتنسيق بين 

وقد نوقشت أعلاه مسألة تعيين ممثلي .  تلك الإجراءاتالمعيَّنين في ممثلي الإعسار مختلف
والمسائل التي ).  من الفصل الثالث من الجزء الثاني٧٤- ٣٦انظر الفقرات (الإعسار ودورهم 

                                                                 
  . يشمل إنهاء ذلك الأمرأن"  أمر الدمج الموضوعيتعديل "تعبير يُقصد من استخدام لا (39) 
   ٦١-٥٩ التعليق المعايير التي قد تكون لها صلة بتقرير المحكمة المختصة؛ انظر الفقرات في تُناقش (40) 

  .أعلاه ،٢٣والحاشية 
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كما أن . ، تنطبق عموما في سياق المجموعات١٢٥- ١١٥نوقشت هناك، ومعها التوصيات 
 ١١٧- ١١٦ و١١١التوصيات خصوصا  (التشريعي الدليل الإعسار، بمقتضى ي ممثلواجبات

مختلف جوانب التنسيق، بما فيها لتشمل في سياق مجموعات المنشآت يمكن توسيعها ) ١٢٠و
 الاتفاقات أو تنفيذها فيما يتعلق بتوزيع علىتقاسم المعلومات والإفصاح عنها؛ والموافقة 

تعاون على استخدام  الإعسار؛ والممثليالصلاحيات وتخصيص المسؤوليات فيما بين 
ما لم يمكن ( منسقة والتفاوض بشأنها تنظيمالموجودات والتصرف فيها؛ واقتراح خطط إعادة 

؛ وتنسيق استخدام صلاحيات ) أدناهمناقشتهإعداد خطة وحيدة للمجموعة حسبما تجري 
 وتنسيق تقديم المطالبات الإجراءات؛الإبطال؛ والحصول على التمويل اللاحق لبدء 

 أن يتناول قانون الإعسار أيضا تسوية ويمكن. راف بها وتوزيع العائدات على الدائنينوالاعت
 . الإعسار المعينينممثليالنـزاعات في الوقت المناسب بين مختلف 

تتعلق بأعضاء في المجموعة،  مختلفة، الإعسار لإجراءات ممثلي يعين عدد من وعندما  - ١٧٤
تلك  في تنسيق قياديدور ب يقومنهم أن لواحد مأن يسمح قانون الإعسار ل يمكن

، أو عضو ممثل الشركة الأمّ فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك الممثل هو .الإجراءات
 يمكن أن القيادي الدور ذلك ومع أن .المجموعة المسيطر إذا كان خاضعاً لتلك الإجراءات

جميع  على المساواة بين الحفاظينبغي ف،  أو هيكلها الاقتصادي لمجموعة المنشآتالواقعيجسّد 
 على ،قيادة ممثل إعسار واحدتحت  التنسيقيمكن تحقيق كما .  بمقتضى القانونممثلي الإعسار
  . المنطبقالقانون بقدر ما يتيحه ،أساس طوعي

 ،لممثلي الإعسار، لا  أن تكون للمحاكم، يمكنفي بعض الولايات القضائيةو  - ١٧٥
وعندما ينص قانون الإعسار على . تنسيق إجراءات الإعسار بالرئيسية فيما يتعلقصلاحية ال

 وتضطلع محاكم مختلفة بإدارة الإجراءات المتعلقة بأعضاء مختلفين من المجموعة، ذلك
 تكون أيضا على المحاكم وأن  منطبقةالأحكام المتعلقة بتنسيق الإجراءاتتكون  أن يستحسن

  . من القانون النموذجي٢٧لديها صلاحيات على غرار ما تنص عليه المادة 
    

     أو ممثل الإعسار نفسه وحيدإعسار ممثل تعيين  )ب(  
 أيضا بتعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل تعددةالم جراءاتالإ تنسيق تسهيل يمكن  - ١٧٦

ومن . الإعسار نفسه ليتولى إدارة مختلف أعضاء المجموعة الخاضعين لإجراءات الإعسار
 الإجراءات المتعددة أو لإدارةن الممكن تعيين ممثل إعسار وحيد الناحية العملية، قد يكون م

 تبعاً للمقتضيات تعيين ممثل الإعسار نفسه لكل من الإجراءات المراد تنسيقها، يلزمقد 
كما (ومع أن إدارة كل من أعضاء المجموعة ستظل منفصلة . وعدد المحاكم المعنيةالإجرائية 
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 إدارة يساعد على ضمان تنسيقشأن ذلك التعيين أن  من في حالة التنسيق الإجرائي، فإن
 جمع يسهل وتأخير، وأننفقات وأن يقلل ما يتصل بذلك من مختلف أعضاء المجموعة 

 وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، قد يلزم توخي الحرص في كيفية .المعلومات عن المجموعة ككل
ضيات السرية فيما يتعلق بأعضاء معاملة المعلومات، بما يكفل على وجه الخصوص مراعاة مقت

 تعيين ممثل إعسار  ومع أن العديد من قوانين الإعسار لا يتناول مسألة.المجموعة المنفردين
.  عُرفا متبعاات المجموعسياقعيين في ذلك الت هناك ولايات قضائية أصبح فيها  فإن،وحيد

، حيث عُيّن ممثلو د الحدوعبر محدود في بعض قضايا الإعسار بقدروقد تحقق هذا أيضا 
  .إعسار من مؤسسة دولية واحدة في الولايات القضائية المختلفة

موعة عدة أعضاء في المج لإدارة  أو ممثل الإعسار نفسهممثل إعسار وحيد تعيين وعند  - ١٧٧
 يكون هناك احتمال لديهم علاقات مالية وتجارية معقدة ومجموعات مختلفة من الدائنين

 ، بالكفالات المتبادلة مثلاتعلقتضاربات في المصالح ت تنشأ قد قلالية، كمافقدان الحياد والاست
، أو بتقديم التمويل اللاحق لبدء الإجراءاتب أو  المجموعة،لداخالديون و  بالمطالباتأو

 ومن ثم، .فيهاإلحاق أحد أعضاء المجموعة ضررا بعضو آخر ب أو المطالبات والتحقق منها،
وجد أو يحتمل وجوده من تضاربات في المصالح، الوارد في فإن واجب الإفصاح عما ي

 لتفادي التضاربات اً وضمان. سيكون ذا أهمية في سياق المجموعة١١٧ و١١٦التوصيتين 
 أو عُرفية أو أن يخضع لقاعدة تعهداالمحتملة، يمكن أن يشترط على ممثل الإعسار أن يقدّم 

قانون الإعسار أن ينص ل ذلك، يمكن إلىضافة وإ. لتزام قانوني بالتماس توجيه من المحكمةلا
وقد تكون . موضع التضارب الكيانات لإدارةعلى تعيين ممثل إعسار إضافي واحد أو أكثر 

 بحيث يكون التعيين مقتصرا على التضارب على وجه الخصوص،لذلك التعيين صلة بمجال 
  .الإجراءات مدةطوال أعم ويستمر  أو تعيينا تسوية ذلك التضارب

    
     الحائزالمدين  )ج(  

يعيَّن ممثل ، ولم نشأةللم حائزا قانون الإعسار يسمح للمدين بأن يبقى إذا كان  - ١٧٨
تنسيق إجراءات متعددة وإلى بها  ينبغي الكيفية التي لتقرير اعتبار خاص يلزم إيلاءإعسار، قد 

ضافية مشار  إأي واجبات الإعسار، بما فيها ممثل المنطبقة على الواجباتأي مدى تكون 
 من الفصل الثالث من الجزء ١٨- ١٦انظر الفقرات ( الحائز المدينإليها أعلاه، منطبقة على 

النظر في  يمكن أيضا الإعسار، وظائف ممثل وما دام المدين الحائز يؤدي). ، أعلاهالثاني
ثل مم ممثل إعسار وحيد أو بتعيينسمح التي تلأحكام قانون الإعسار بها  يمكن الكيفية التي
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 تنسيق الإجراءات أن في قيادي واحد من عدّة ممثلي إعسار لتولي دور الإعسار نفسه أو
  .نطبق في سياق المدين الحائزت

    
    ٢٣٧‐ ٢٣٣التوصيات     

    الغرض من الأحكام التشريعية  
 :هو من الأحكام المتعلقة بتعيين ممثلي الإعسار في سياق مجموعات المنشآت الغرض  

 تيسيراً لتنسيق  نفسه،ثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسارممإتاحة تعيين   )أ(  
  المنشآت؛ الإعسار التي بُدئ بها فيما يتعلق باثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة إجراءات
 التعاون في حال تعيين اثنين أو أكثر من ممثلي الإعسار، تفادياً وتشجيع  )ب(  
 المنشآتون المالية والتجارية لمجموعة  الجهود، وتيسيراً لجمع المعلومات عن الشؤلازدواجية

  .ككل، وخفضاً للتكاليف
    

     الأحكام التشريعيةمحتويات  
     نفسه الإعسارممثل ممثل إعسار وحيد أو تعيين    

 الإعسار أن ينص على جواز تعيين ممثل إعسار وحيد أو ممثل الإعسار لقانون ينبغي  - ٢٣٣
 أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت عندما  الإعسار الخاصة باثنينإجراءاتلإدارة نفسه 
  )٤١(. أن هذا يخدم أغراض إدارة تلك الإجراءات على أفضل وجهيتبين

    
     المصالحتضارب    

 التدابير اللازمة لمعالجة ما قد ينشأ من تضارب في يحدد لقانون الإعسار أن ينبغي  - ٢٣٤
لإدارة إجراءات الإعسار ه نفس وحيد أو ممثل الإعسار إعسارالمصالح عندما يعيّن ممثل 
ويمكن أن تشمل تلك التدابير تعيين ممثل .  مجموعة المنشآتأعضاءالخاصة باثنين أو أكثر من 

  .أكثرإعسار إضافي واحد أو 
    

                                                                 
 تتناول اختيار ممثل الإعسار وتعيينه، فهي لا توصي بأن تقوم بذلك التعيين ١١٨على الرغم من أن التوصية  (41) 

وأياً كانت الآلية المستخدمة فيما يتعلق بالتعيين . أي سلطة على وجه التحديد، بل تترك الأمر لقانون الإعسار
  .٢٣٣الداخلي فهي تنطبق على التوصية 
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     الإعسار في سياق مجموعات المنشآتممثلي بين اثنين أو أكثر من التعاون    
 تعيين ممثلي إعسار مختلفين لإدارة على أنه في حال ينص لقانون الإعسار أن ينبغي  - ٢٣٥

 الإعسار المنشآت، ينبغي لممثلي مجموعةتعلق باثنين أو أكثر من أعضاء تإجراءات إعسار 
  )٤٢(.إلى أقصى مدى ممكنمعا أولئك أن يتعاونوا 

    
     الإعسار في سياق التنسيق الإجرائيممثلي بين اثنين أو أكثر من التعاون    

 على أنه في حال تعيين أكثر من ممثل إعسار واحد ينص أن  لقانون الإعسارينبغي  - ٢٣٦
 إلى  معا الإجرائي، ينبغي لممثلي الإعسار أن يتعاونواللتنسيقلإدارة إجراءات إعسار خاضعة 

  .أقصى مدى ممكن
    

    ]التعاون إلى أقصى مدى ممكن [ التعاونأشكال    
 أقصى مدى إلى لي الإعسار بين ممث التعاونلقانون الإعسار أن ينص على أن ينبغي  - ٢٣٧
  :ذلكبأي وسيلة مناسبة، بما في ، ينبغي أن ينفَّذ ٢٣٦ و٢٣٥، المشار إليه في التوصيتين ممكن

   المعلومات والإفصاح عنها؛تقاسم  )أ(  
وزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين المتعلقة بتتفاقات الا أو تنفيذ وإقرار  )ب(  

  ثلي الإعسار بدور تنسيقي أو قيادي؛ بما في ذلك قيام أحد ممالإعسار،ممثلي 
 الخاضعين لإجراءات المجموعة فيما يخص إدارة شؤون أعضاء والتنسيق  )ج(  

 اعتزام مواصلة الأعمال؛ حالالإعسار والإشراف عليها، بما فيها العمليات اليومية في 
 واستخدام الموجودات الموجودات؛والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات؛ والحفاظ على 

 والموافقة عليها؛ وتوزيع المطالباتوالتصرف فيها؛ واستعمال صلاحيات الإبطال؛ وتقديم 
  ؛العائدات على الدائنين

 فيما يخص اقتراح خطط إعادة التنظيم والتفاوض عليها، والتنسيق  )د(  
  .والتخاطب مع الدائنين، واجتماعات الدائنين

    

                                                                 
 التي المتعلقة بالتعاون والتنسيق، قد يجدر بالمحكمة عموماً أن تبيِّن التدابير الإعسار جانب أحكام قانون إلى (42) 

  .يتعيَّن اتخاذها لهذه الغاية أثناء إدارة الإجراءات
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    وعة المنشآتإعادة تنظيم عضوين أو أكثر من أعضاء مجم  - واو  
 إعداد خطة لإعادة التنظيم واقتراحها تخص مسائل ١٥٩- ١٣٩ التوصيات تتناول  - ١٧٩

 وتنطبق هذه التوصيات، بصورة عامة، في سياق مجموعة. وتنفيذها والموافقة عليها ومحتواها
  .منشآت

    
    منسقة إعادة تنظيم طخط  -١  

و أكثر من أعضاء مجموعة  إجراءات إعادة التنظيم بشأن عضوين أتبدأ عندما  - ١٨٠
 عما إذا كان ينبغي إخضاع تلك الإجراءات للتنسيق الإجرائي، ثمة النظرالمنشآت، بصرف 

 ما إذا كان سيتسنى هي،  التشريعيالدليل تُتناول في أي موضع آخر من لممسألة واحدة 
لال تشمل عدة أعضاء أو من خ.  خلال خطة إعادة تنظيم واحدةمنإعادة تنظيم المدينين 

فتلك الخطط  خطط إعادة تنظيم منسقة ومتشابهة إلى حد بعيد بشأن كل عضو على انفراد
 في كل مراحل إجراءات الإعسار وأن تكفل اتباع نهج منسّق في وفوراتأن تُحقق يمكن 

ورغم أن هناك عدة .  للمجموعة وأن تُعظِّم القيمة العائدة للدائنينالماليةتذليل المصاعب 
تسمح بالتفاوض على خطة إعادة تنظيم واحدة، لا يُسمح باتباع هذا النهج،  إعسارقوانين 

 تكون القوانين، إلا في حال تنسيق الإجراءات إجرائياً أو الدمج الموضوعي، بينما لا بعضفي 
 بالإمكانخطة إعادة التنظيم الواحدة ممكنة عموما، بمقتضى قوانين أخرى، إلا إذا كان 

  .اس طوعيتنسيق الإجراءات على أس
أو خطط إعادة  العملية، يتطلب مفهوم خطة إعادة التنظيم الواحدة الناحية ومن  - ١٨١

 خطة إعادة تنظيم مماثلة والموافقة عليها في أونفسها  خطة إعادة التنظيم التنظيم المنسقة إعداد
 تلكعلى ر في الموافقة ويُنظَ.  بأعضاء المجموعة المشمولين بالخطةالمتعلقةكل من الإجراءات 

 يصوتون وفقا الذين مع دائني كل عضو في المجموعة  ،كل عضو على حدة، لطةالخ
 النظر في الموافقة ولا يُستحسن وحيد؛ بمدين التصويت المنطبقة على الخطة المتعلقة لمقتضيات

الأعضاء بأن يفرضوا الموافقة على خطة غالبية  دائني لغالبية والسماح جماعيعلى أساس 
 عملية إعداد الخطة والتماس الموافقة ضرورة موافقة تراعيوينبغي أن . الأعضاءبشأن جميع 

 وأن تقتضي، بناء على ذلك، ضرورة معالجة المنافع المتأتية الخطةجميع أعضاء المجموعة على 
وستكون تلك المسائل .  اللازمة للحصول على تلك الموافقةوالمعلومات فقةمن تلك الموا
.  المرافق لهاالإفصاحي بمضمون الخطة والبيان المتعلقتين ١٤٤ و١٤٣ التوصيتينمشمولة في 

 سياق المجموعة فقد تشمل فيأما التفاصيل الإضافية التي يمكن الإفصاح عنها بصورة مناسبة 
والترابطات فيما بين أعضائها وموقع كل عضو مشمول  بعمليات المجموعة تتعلقتفاصيل 

  .وعةمجمك ها عملبالخطة داخلها وكيفية
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 أن تراعي المصالح المختلفة لفئات الدائنين هذه إعادة تنظيم  أو خطططةلخ ويلزم  - ١٨٢
 في ذلك احتمال استصواب أن تنص الخطة، في ظروف معيّنة، على نسب متباينة بماالمختلفة، 

 تحقيق توازن مناسب كما يُستحسن.  يحصل عليه دائنو مختلف أعضاء المجموعةالذيللعائد 
 الأغلبياتمختلف فئات الدائنين فيما يتعلق بالموافقة على الخطة، بما في ذلك  حقوق بين

ويلزم .  المجموعةأعضاءالملائمة، سواء بين دائني عضو واحد في المجموعة أو بين دائني مختلف 
وكذلك في كيفية تصويت الدائنين . أيضا النظر في تصنيف المطالبات وفئات الدائنين

، خصوصاً عندما يكون أعضاء في المجموعة دائنين لأعضاء آخرين والموافقة على أي خطة
وقد يتطلب حساب الأغلبيات المنطبقة في ". أشخاصاً ذوي صلة"فيها، فيكونون بالتالي 

 التي ينبغي أن يُحسب بها، لأغراض التصويت، الدائنون الطريقةسياق المجموعة النظر في 
 عندما تكون  خصوصاًتلفين في المجموعة، نفسها ضد أعضاء مخالمطالبةالذين يقدّمون 

وقد يلزم النظر أيضا في ما إذا كان رفض الدائنين لعضو واحد . مختلفةللمطالبات أولويات 
   المجموعة قد يمنع الموافقة على الخطة المتعلقة بالمجموعة كلها وفي فيمن بين أعضاء عديدين 

 النهوج إلى الأحكام المنطبقة على وقد يستند أحد.  ذلك الرفض من نتائجعليهما ينطوي 
وثمة نهج محتمل آخر هو وضع .  خطة إعادة التنظيم الخاصة بمدين واحدعلىالموافقة 

 بشأن الأغلبية تكون مصمّمة خصيصا لتسهيل الموافقة على الخطة في سياق مختلفةمتطلبات 
 مع إدراج ،١٥٢كما يمكن إدراج ضمانات شبيهة بتلك الواردة في التوصية . المجموعة

  .المجموعةاشتراط إضافي بأن تكون الخطة منصفة فيما بين دائني مختلف أعضاء 
 يكون أو كان في الذي الشخص ذو الصلة، في سياق المجموعة، الشخص ويشمل  - ١٨٣
  انظر الفقرة  ( للمدينالمنتسبة المسيطر على المدين أو على المنشأ الأمّ أو الفرعية أو موقع

 الأشخاص ذوي الصلة على تصويتوتناقش أعلاه مسألة . )صطلحاتمن مسرد الم) ي ي(
على ظ أنه  ويلاحَ،) من الفصل الرابع من الجزء الثاني٤٦انظر الفقرة ( على الخطة الموافقة

بسبل على التصويت ذوي الصلة أن بعض قوانين الإعسار تقيّد قدرة الأشخاص من  رغمال
وينبغي ملاحظة . هذه المسألة على وجه التحديدناول لا تتمعظم قوانين الإعسار مختلفة، فإن 

 تسبب على تقييدات من هذا القبيل، فإن تلك التقييدات قد الإعسار قانون يشتمل عندما أنه
 مصنفون كأشخاص دائنونإلا ئها  عندما لا يكون لأحد أعضا في بعض المجموعاتصعوبة

  . ذوي صلةاًشخاصأليسوا الذين ذوي صلة أو عدد محدود جدا من الدائنين 
 خطة إعادة إقرار عواقب عدم تتناول لقانون الإعسار أن يتضمّن أيضا أحكاما ويمكن  - ١٨٤

 إقرارقانون ينص على أن عدم ثمة على سبيل المثال، ف. ١٥٨التنظيم، حسبما ورد في التوصية 
في رين  الأعضاء الموسيشاركوعندما .  جميع أعضاء المجموعة المعسرينتصفيةالخطة يستتبع 

  . أحكام خاصة لمنع نشوء مزايا غير مستحقة من تلك التصفيةقد يلزم وجودبموافقتهم، الخطة 
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     موسر في خطة لإعادة التنظيممجموعة عضو شمل  -٢  
 أعلاه إمكانية شمل عضو موسر من المجموعة في طلب بدء ٥٧- ٥٣تناقش الفقرات   - ١٨٥

 قد يتبين عند إجراء مزيد من البحث أنه يفي ويُلاحظ أن العضو الموسر ظاهرياً. الإجراءات
 لأغراض بدء ١٥بمعيار البدء الخاص بالإعسار الوشيك، ويمكن بالتالي أن تشمله التوصية 

وقد لا تكون هذه الحالة نادرة الحدوث في مجموعة المنشآت، حيث يكاد يكون . الإجراءات
أما إذا كان الإعسار . آخرينمن المحتم أن يفضي إعسار بعض الأعضاء إلى إعسار أعضاء 

الوشيك ليس وارداً، فلا يمكن لعضو المجموعة الموسر عادة أن يشارك في خطة إعادة تنظيم 
. لأعضاء آخرين في المجموعة ذاتها في سياق إجراءات إعسار منظمة بمقتضى قانون الإعسار

التنظيم غير أنه قد تكون هناك حالات تكون فيها مشاركة عضو موسر في خطة إعادة 
وهذه المشاركة من جانب أعضاء . بدرجات متفاوتة، على أساس طوعي، أمرا مناسباً ومجدياً

وبذلك، يمكن . موسرين في المجموعة ليست في الواقع أمراً غير عادي في الممارسات العملية
لعضو المجموعة الموسر أن يساعد على إعادة تنظيم أعضاء آخرين في مجموعة المنشآت، ويقع 

وقرار عضو المجموعة . يه التزام تعاقدي بتلك الخطة حال إقرارها، وتثبيتها إذا لزم الأمرعل
الموسر بأن يشارك في خطة إعادة التنظيم هو قرار يتخذه ذلك العضو في سياق العمل المعتاد، 

أما بشأن أي . ولن تكون موافقة الدائنين ضرورية ما لم يشترطها قانون الشركات المنطبق
فصاحي مصاحب للخطة يشمل عضو المجموعة الموسر، فيلزم توخي الحرص في بيان إ

  .الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بذلك العضو الموسر
    

    ٢٣٩‐ ٢٣٨التوصيات     
    الغرض من الأحكام التشريعية  

  :الغرض من الأحكام المتعلقة بخطط إعادة التنظيم في سياق مجموعة المنشآت هو  
 الخاضعين لقانون المنشآت المنسَّق لأعمال أعضاء مجموعة  الإنقاذتيسير  )أ(  

 الإعسار، مما يصون العمالة ويحمي الاستثمارات، في حال وجودها؛

 في إجراءات الإعسار التنظيم خطط منسَّقة لإعادة التفاوض على وتيسير  )ب(  
  . تلك الخططواقتراحالمتعلقة باثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة المنشآت، 
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    التشريعيةالأحكام توياتمح  
     إعادة التنظيمخطة    

 التنظيم في سياق لإعادةاقتراح خطط منسَّقة ب يسمح لقانون الإعسار أن نبغيي  - ٢٣٨
  .المنشآتإجراءات الإعسار المتعلقة باثنين أو أكثر من أعضاء مجموعة 

نشآت غير  في مجموعة المعضو لقانون الإعسار أن ينص على أنه يجوز لأي ينبغي  - ٢٣٩
 المقترحة بشأن اثنين أو التنظيمخاضع لإجراءات الإعسار أن يشارك طوعاً في خطة إعادة 

  .الإعسارأكثر من أعضاء المجموعة الخاضعين لإجراءات 
  


